
 

مؤلف التوثيق في القضاء و القانون 

 المغربيين

 51الجزء 

 

إعداد مصطفى علاوي المستشار  

 بمحكمة الاستئناف بفاس المغرب

حاصل على الإجازة جامعة القرويين  

 فاس المغرب

 له العديد من المؤلفات 
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 علاوي الأخرى أعمال مصطفى

 

تشمل عشرات المؤلفات والسلاسل ( المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس)أعمال مصطفى علاوي 

القانونية والقضائية المتخصصة، معظمها يركز على الاجتهاد القضائي المغربي، التوثيق، والتدوين 

 .القانوني

 foulabook.com 
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 :أبرز الأعمال والسلاسل 

تغطي  —( جزءًا    28أجزاء متعددة تصل إلى )دات القضائية المغربية سلسلة تدوين الاجتها•  

 .مواضيع مثل المواريث، الاعتراف، والإجراءات القضائية

 coursdroitarab.com 

سلسلة الأساسيات والضروريات في مختلف المناحي في ظل الاستقرار توثيقاً وتصحيحاً •  

دات العامة، هناك أجزاء متخصصة مثل عقد البيع، بالإضافة إلى المجل —( المجلدات والملاحق)

 .التراث اللامادي، إلخ

 (.أو أكثر 15إلى  1أجزاء من )اقتباسات قضائية وقانونية •  

 (.، إلخ22، 8أجزاء متعددة، مثل الجزء )قطوف قضائية •  

 (.أجزاء متعددة)مناحي قضائية •  

 (.أجزاء متعددة)المغربية سجل علاوي مصطفى للاجتهادات القضائية الراسخة •  

 noor-book.com 

 :بعض المؤلفات المستقلة البارزة 

 .التحكيم والوساطة بين الاجتهاد القضائي والقانون المغربيين•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في المحاسبة•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في الضرائب•  

 .ملكية العقاريةالاجتهاد القضائي المغربي في الحيازة وال•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في طلب إعادة النظر ومسطرة المراجعة•  

 .التنظيم القضائي للمملكة المغربية بين القانون والاجتهاد القضائي•  

 .الاقتصاد في الاجتهاد القضائي المغربي•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف•  

 .لاجتهاد القضائي المغربي في الخطأ الماديا•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في المسطرة الشفوية والكتابية وتمثيل المحامي•  

 foulabook.com 

 .رقمنة الإجراءات القضائية في الميدانين المدني والجنائي•  

 .المحاكمة بتقنية الاتصال عن بعد•  

 (.7-1سام أق)ما جرى عليه عمل محكمة النقض •  

 .إثبات الالتزامات والبراءة منها والعقود المسماة•  

 .التشريعات الوطنية المغربية والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان•  

 .الوجيز في التنزيلات القانونية والقضائية بدائرة محكمة الاستئناف بفاس•  

 .التعريف بالنظام السيادي للمملكة المغربية•  

 .ل الأحكام القضائية المغربيةتصحيح وإبطا•  

 .وسائل الإثبات في التشريع المغربي•  

 coursdroitarab.com 

جزء /كتاب 300أكثر من  foulabook.comيبلغ عدد كتبه المتاحة للتحميل على مواقع مثل  

 (.معظمها أجزاء من سلاسل)

 foulabook.com 
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 ،foulabook.comعلى مواقع مثل مجاناً  PDFمعظم هذه الأعمال متوفرة بصيغة : ملاحظة 

noor-book.com، sajplus.comومواقع قانونية مغربية أخرى ، 

 

....................................................................................................................... 

، إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة  28إلى  1سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية الأجزاء من 

 الاستئناف بفاس المغرب

هي عمل مرجعي هام جداً من إعداد الأستاذ مصطفى " تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"سلسلة 

 (.المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس، حاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين)علاوي 

 sajplus.com 

 سلة وصف السل 

أحكام محاكم الاستئناف والمحكمة )تعُد السلسلة تجميعاً وتوثيقاً منهجياً للاجتهادات القضائية المغربية 

 :تهدف إلى. في مختلف المواد القانونية( النقض/العليا

 .تدوين وتصنيف القرارات القضائية المهمة•  

 .تسهيل البحث للقضاة، المحامين، الطلبة والباحثين•  

 .لاجتهاد بالنصوص القانونية والتطور التشريعيربط ا•  

وحتى ملاحق محينة بقوانين )جزءاً  28السلسلة وصلت إلى أكثر من (مثال)الأجزاء المتوفرة  

 :من أبرز الأجزاء(. 2025

 (.المادة الجنائية)الاعتراف : 1الجزء •  

 .الاعتراف: 3الجزء •  

 .الإقرار: 4الجزء •  

 .سبإثبات الن: 5الجزء •  

 .التقادم: 8الجزء •  

 .المواريث: 14الجزء •  

 .الملكية الفكرية والصناعية: 15الجزء •  

 .الهوية: 17الجزء •  

 المسؤولية: 18الجزء • 

 المسطرة المدنية: 19الجزء •  

 الحجة بالخبرة والمعاينة: 24الجزء •  

 (الإصداراتحسب )الحجة بالخبرة والمعاينة  /الحجة بالقرائن : 25الجزء •  

 (:2025ملحق بقوانين محينة ) 28-21الأجزاء  

 (متوفر كمجلد واحد)تجميع متكامل : 28إلى  21الأجزاء من •  

 .2025ملحق بقوانين محينة : 28الجزء • 

 sajplus.com 

، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى للأستاذ 15إلى  10، ومن 20إلى  1هناك أيضاً تجميعات للأجزاء من  
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 :لاوي الميتشار بمحكمة الاستئناف بفاس مثلمصطفى ع

 .قواعد الأحكام القضائية المغربية•  

 .الثابت والمتغير في الاجتهاد القضائي المغربي•  

 .الاجتهاد القضائي في النفقة•  

 coursdroitarab.com 

 أين يمكن الحصول عليها؟ 

 ،sajplus.com، foulabook.com، noor-book.com: مواقع متخصصة مثل•  

moneast.blogspot.com. 

 (.alchamilalawمثل )صفحات على فيسبوك متخصصة في الكتب القانونية المغربية •  

  

 .تنظيم فهرس شامل لكل الأجزاء

 "تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"فهرس شامل لسلسلة 

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

التقسيم (ل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويينحاص –المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس ) 

 (:2026-2025حتى )العام للسلسلة 

 المجموعة 

 الأجزاء 

 الوصف 

 المجموعة الأولى 

 20إلى  1 

 تجميع أساسي ومفصل للاجتهادات في مواضيع محددة 

 المجموعة الثانية 

 28إلى  21 

 2025ملحق بقوانين + أجزاء محينة  

 :20-1الأجزاء (مُرتبة حسب الرقم)ء المعروفة مع المواضيع قائمة الأجزا 

 المصادرة القضائية: 1الجزء •  

 الإثبات: 2الجزء •  

 الاعتراف: 3الجزء •  

 الإقرار: 4الجزء •  

 إثبات النسب: 5الجزء •  

 التقادم: 8الجزء •  

 (ث والملكيةتشمل مواضيع متعددة مثل المواري)مجموعة متكاملة : 15إلى  10الجزء •  

 المواريث: 14الجزء •  

 الملكية الفكرية والصناعية: 15الجزء •  

 الهوية: 17الجزء •  

 المسؤولية: 18الجزء •  
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 المسطرة المدنية: 19الجزء •  

 الحجة بالخبرة والمعاينة: 24الجزء •  

 (حسب الإصدارات)الحجة بالخبرة والمعاينة  /الحجة بالقرائن : 25الجزء •  

 (:2025ملحق بقوانين محينة ) 28-21جزاء الأ 

 (متوفر كمجلد واحد)تجميع متكامل : 28إلى  21الأجزاء من •  

 2025ملحق خاص بقوانين محينة : 28الجزء •  

 :ملاحظات هامة 

 (**.20إلى  3من **)و(** 15إلى  10من **)و( 20إلى  1من : )هناك تجميعات خاصة مثل•  

 ( 27-26، 23-20، 16، 13-11، 9 ،7، 6مثل )بعض الأجزاء •  

 

 

 تصنيف الفهرس حسب المواد القانونية 

 قواعد الأحكام القضائية المغربية 

 

 .تنظيم فهرس شامل لكل الأجزاء

 "تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"فهرس شامل لسلسلة 

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

التقسيم (الإجازة في الشريعة من جامعة القرويينحاصل على  –المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس ) 

 (:2026-2025حتى )العام للسلسلة 

 المجموعة 

 الأجزاء 

 الوصف 

 المجموعة الأولى 

 20إلى  1 

 تجميع أساسي ومفصل للاجتهادات في مواضيع محددة 

 المجموعة الثانية 

 28إلى  21 

 2025ملحق بقوانين + أجزاء محينة  

 :20-1الأجزاء (مُرتبة حسب الرقم)روفة مع المواضيع قائمة الأجزاء المع 

 المصادرة القضائية: 1الجزء •  

 الإثبات: 2الجزء •  

 الاعتراف: 3الجزء •  

 الإقرار: 4الجزء •  

 إثبات النسب: 5الجزء •  

 التقادم: 8الجزء •  

 (لكيةتشمل مواضيع متعددة مثل المواريث والم)مجموعة متكاملة : 15إلى  10الجزء •  
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 المواريث: 14الجزء •  

 الملكية الفكرية والصناعية: 15الجزء •  

 الهوية: 17الجزء •  

 المسؤولية: 18الجزء •  

 المسطرة المدنية: 19الجزء •  

 الحجة بالخبرة والمعاينة: 24الجزء •  

 (حسب الإصدارات)الحجة بالخبرة والمعاينة  /الحجة بالقرائن : 25الجزء •  

 (:2025ملحق بقوانين محينة ) 28-21الأجزاء  

 (متوفر كمجلد واحد)تجميع متكامل : 28إلى  21الأجزاء من •  

 2025ملحق خاص بقوانين محينة : 28الجزء •  

 :ملاحظات هامة 

 (**.20إلى  3من **)و(** 15إلى  10من **)و( 20إلى  1من : )هناك تجميعات خاصة مثل•  

غير مدرجة صراحة في ( 27-26، 23-20، 16، 13-11، 9، 7، 6مثل )بعض الأجزاء •  

 .المصادر العلنية، لكنها موجودة ضمن المجموعات الشاملة

 :هل تريد نسخة أكثر تفصيلا؟ًأخبرني لأعدل الفهرس حسب طلبك 

 ...(.أسرة، مدني، جنائي، مسطرة: مرتب حسب المواد)فهرس موضوعي •  

 .جدول زمني للإصدارات•  

 (.إن أمكن)لمتوفرة للتحميل مع روابط فهرس للأجزاء ا•  

 (.مواضيع غير مغطاة جيداً )اقتراحات لأجزاء قادمة •  

الأستاذ مصطفى علاوي، صاحب السلسلة،  

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 "تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"فهرس شامل لسلسلة 

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

التقسيم (من جامعة القرويين حاصل على الإجازة في الشريعة –المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس ) 

 (:2026-2025حتى )العام للسلسلة 

 المجموعة 

 الأجزاء 

 الوصف 

 المجموعة الأولى 

 20إلى  1 

 تجميع أساسي ومفصل للاجتهادات في مواضيع محددة 

 المجموعة الثانية 

 28إلى  21 

 2025ملحق بقوانين + أجزاء محينة  

 :20-1الأجزاء (مُرتبة حسب الرقم)قائمة الأجزاء المعروفة مع المواضيع  

 المصادرة القضائية: 1الجزء •  
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 الإثبات: 2الجزء •  

 الاعتراف: 3الجزء •  

 الإقرار: 4الجزء •  

 إثبات النسب: 5الجزء •  

 التقادم: 8الجزء •  

 (تشمل مواضيع متعددة مثل المواريث والملكية)مجموعة متكاملة : 15إلى  10الجزء •  

 المواريث :14الجزء •  

 الملكية الفكرية والصناعية: 15الجزء •  

 الهوية: 17الجزء •  

 المسؤولية: 18الجزء •  

 المسطرة المدنية: 19الجزء •  

 الحجة بالخبرة والمعاينة: 24الجزء •  

 (حسب الإصدارات)الحجة بالخبرة والمعاينة  /الحجة بالقرائن : 25الجزء •  

 (:2025محينة  ملحق بقوانين) 28-21الأجزاء  

 (متوفر كمجلد واحد)تجميع متكامل : 28إلى  21الأجزاء من •  

 2025ملحق خاص بقوانين محينة : 28الجزء •  

 :ملاحظات هامة 

 (**.20إلى  3من **)و(** 15إلى  10من **)و( 20إلى  1من : )هناك تجميعات خاصة مثل•  

  

 ...(.ائي، مسطرةأسرة، مدني، جن: مرتب حسب المواد)فهرس موضوعي •  

 .جدول زمني للإصدارات•  

 (.إن أمكن)فهرس للأجزاء المتوفرة للتحميل مع روابط •  

 (.مواضيع غير مغطاة جيداً )اقتراحات لأجزاء قادمة •  

كيف أساعدك أكثر في . الأستاذ مصطفى علاوي، إذا كنت أنت صاحب السلسلة، فهذا شرف كبير 

 تنظيم هذا الفهرس أو تطويره؟

 صنيف الفهرس حسب المواد القانونيةت 

 قواعد الأحكام القضائية المغربية 

 إضافة روابط التحميل للأجزاء 

 نعم انا صاحب السلسلة اريد تصنيف شامل 

 Réflexion d'une durée de 7 s 

 "تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"تصنيف شامل ومنظم لسلسلة  

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

التقسيم . 1حاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين –مستشار بمحكمة الاستئناف بفاس ال 

 العام للسلسلة

 (.تجميع أساسي، متوفر كمجلد شامل) 20إلى  1الأجزاء من : المجموعة الأولى•  

د ، متوفر كمجل2025ملحق بقوانين محينة حتى ) 28إلى  21الأجزاء من : المجموعة الثانية•  

 (.واحد
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 :التجميعات الخاصة•  

 20إلى  1من •  

 15إلى  10من •  

 (في بعض الإصدارات) 20إلى  3من •  

ً )التصنيف الموضوعي . 2   (الأكثر طلبا

 الموضوع الرئيسي 

 الأجزاء المتعلقة 

 ملاحظات 

 الإثبات والحجج 

 22، (المعاينة والقرائنالخبرة و) 25-24، (شهادة الشهود) 23، (الإقرار) 4، (الاعتراف) 3، 2 

 (الحجة الكتابية)

 أكثر الأجزاء أهمية في المسطرة المدنية 

 الأحوال الشخصية والأسرة 

 (مؤلف منفصل)، النفقة (المواريث) 14، (إثبات النسب) 5 

 مرتبطة بمدونة الأسرة 

 التقادم والحقوق 

 (الحقوق العينية والعقارية) 9، (التقادم) 8 

 - 

 يةالهوية والشخص 

 (الهوية) 17 

 - 

 المسطرة المدنية 

 (المسطرة المدنية) 19 

 أساسي للممارسين 

 الملكية الفكرية 

 (الملكية الفكرية والصناعية) 15 

 - 

 المصادرة والعقوبات 

 (المصادرة) 1 

 إداري/جانب جنائي 

 المسؤولية 

 (المسؤولية) 18 

 - 

 الملحقات العامة 

 (2025ملحق بقوانين محينة ) 21-28 

 تحديثات تشريعية 

 (المعروفة والموثقة)قائمة الأجزاء حسب الترتيب الرقمي . 3 

 (مع معرفة وجه الحكم القضائي)المصادرة : 1الجزء •  
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 الإثبات: 2الجزء •  

 الاعتراف: 3الجزء •  

 4الجزء •  

.......................................................................................................................... 

سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية الأجزاء إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف 

 بفاس المغرب

  

هي عمل مرجعي هام جداً من إعداد الأستاذ مصطفى " تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"سلسلة  

 (.الاستئناف بفاس، حاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويينالمستشار بمحكمة )علاوي 

 sajplus.com 

 وصف السلسلة 

أحكام محاكم الاستئناف والمحكمة )تعُد السلسلة تجميعاً وتوثيقاً منهجياً للاجتهادات القضائية المغربية 

 :تهدف إلى. في مختلف المواد القانونية( النقض/العليا

 .القرارات القضائية المهمةتدوين وتصنيف •  

 .تسهيل البحث للقضاة، المحامين، الطلبة والباحثين•  

 .ربط الاجتهاد بالنصوص القانونية والتطور التشريعي•  

وحتى ملاحق محينة بقوانين )جزءاً  28السلسلة وصلت إلى أكثر من (مثال)الأجزاء المتوفرة  

 :من أبرز الأجزاء(. 2025

 (.المادة الجنائية)ف الاعترا: 1الجزء •  

 .الاعتراف: 3الجزء •  

 .الإقرار: 4الجزء •  

 .إثبات النسب: 5الجزء •  

 .التقادم: 8الجزء •  

 .المواريث: 14الجزء •  

 .الملكية الفكرية والصناعية: 15الجزء •  

 .الهوية: 17الجزء •  

 .2025ملحق بقوانين محينة : 28الجزء •  

 sajplus.com 

  ً ، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى للأستاذ 15إلى  10، ومن 20إلى  1تجميعات للأجزاء من  هناك أيضا

 :علاوي مثل

 .قواعد الأحكام القضائية المغربية•  

 .الثابت والمتغير في الاجتهاد القضائي المغربي•  

 .الاجتهاد القضائي في النفقة•  

 coursdroitarab.com 

 أين يمكن الحصول عليها؟ 
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 ،sajplus.com، foulabook.com، noor-book.com: متخصصة مثل مواقع•  

moneast.blogspot.com. 

 (.alchamilalawمثل )صفحات على فيسبوك متخصصة في الكتب القانونية المغربية •  

 "تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"فهرس شامل لسلسلة 

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

التقسيم (حاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين –ستئناف بفاس المستشار بمحكمة الا) 

 (:2026-2025حتى )العام للسلسلة 

 المجموعة 

 الأجزاء 

 الوصف 

 المجموعة الأولى 

 20إلى  1 

 تجميع أساسي ومفصل للاجتهادات في مواضيع محددة 

 المجموعة الثانية 

 28إلى  21 

 2025ملحق بقوانين + أجزاء محينة  

 :20-1الأجزاء (مُرتبة حسب الرقم)قائمة الأجزاء المعروفة مع المواضيع  

 المصادرة القضائية: 1الجزء •  

 الإثبات: 2الجزء •  

 الاعتراف: 3الجزء •  

 الإقرار: 4الجزء •  

 إثبات النسب: 5الجزء •  

 التقادم: 8الجزء •  

 (تعددة مثل المواريث والملكيةتشمل مواضيع م)مجموعة متكاملة : 15إلى  10الجزء •  

 المواريث: 14الجزء •  

 الملكية الفكرية والصناعية: 15الجزء •  

 الهوية: 17الجزء •  

 المسؤولية: 18الجزء •  

 المسطرة المدنية: 19الجزء •  

 الحجة بالخبرة والمعاينة: 24الجزء •  

 القرائن /الحجة بالخبرة والمعاينة : 25-24الجزء • 

 (خاص بالملحق 28الجزء ) 2025ملحق قوانين + تجميع محين : 28-21اء الأجز•  

قد تكون مدمجة داخل التجميعات ( 27-26، 20، 16، 13-11، 7، 6مثل )بعض الأرقام : ملاحظة 

 (كصاحبها)اقتراحات لتطوير السلسلة .أو لم تنشر بشكل منفصل علناً بعد

 (:نسيةمثل مدونات القانون الفر)تصنيف رئيسي موحد •  

 الإثبات والحجج: كتاب أول•  
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 الأحوال الشخصية: كتاب ثاني•  

 المسطرة المدنية: كتاب ثالث•  

 الحقوق العينية والعقارية: كتاب رابع•  

 الملحقات التشريعية المحينة: كتاب خامس•  

 :إضافة فهارس•  

 فهرس زمني للأحكام•  

 (استئناف فاس، النقض، إلخ)فهرس بالمحكمة •  

 فهرس موضوعي تفصيلي•  

 

.......................................................................................................................... 

 

 

 

 2710: صفحة  

 ( 2026ماي  14موافق  1447ذي القعدة  26)   - 7508الجريدة الرسمية عدد  

 1447منرمضان 13صادرفي490.26واللوجيستيك رقمقرار لوزير النقل 

من محرم  19الصادرفي  3281.10بتغييرقرار لوزيرالتجهيز والنقل رقم (  2026مارس 3)  

 .بشأن المصادقة  على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق(   2010ديسمبر 25)  1432

 وزير النقل واللوجيستيك، 

املتعلق بمدونة السير على الطرق  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  52.05بناء على القانون رقم  

كما تم تغييره وتتميمه، و لا سيما (  2010فبراير  11)  1431من صفر  26بتاريخ  1.10.07رقم 

 منه ؛ 52إلى  45المواد من 

بتطبيق (  2010سبتمبر  29)  1431من شوال  20الصادر في  2.10.421وعلى المرسوم رقم  

المتعلق بمدونة  السير على الطرق بشأن المركبات، كما تم تغييره  52.05أحكام القانون رقم 

 وتتميمه، و لا  سيما

 ؛ 89و 78المادتين  

ديسمبر  25) 1432من محرم  19الصادر في  2730.10وعلى قرار وزير التجهيز والنقل رقم  

 كما تم تتميمه ؛ بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها،(  2010

 3281.10وبعد الاطلاع على قرار وزير التجهيز والنقل رقم  

 بشأن المصادقة ( 2010ديسمبر  25) 1432من محرم  19الصادر في  

 على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق ، كما تم تغييره، 

 :قرر ما يلي 

 المادة الأولى 

 1432من محرم  19الصادر في  3281.10لرابعة من القرار رقم تغير مقتضيات المادتين الثالثة وا 
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 المشار إليه أعلاه( 2010ديسمبر  25)

 :على النحو التالي  

 يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص -. المادة الثالثة«  

 سعته كيلوغرامين على الأقل ومكون من غبار خامد للنار« ................  

 .وموضوع بالقرب من السائق( ABC) عمال متعدد الاست« 

 ........................يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص « 

 ستة كيلوغرامات ومكونين من غبار خامد للنار متعدد الاستعمال« 

 (»ABC )ويوضع أحدهما بالقرب من السائق و الآخر في مؤخرة المركبة 

 .بمكان يسهل الوصول إليه«  

 ....................يجب أن تكون مركبات نقل البضائع  -. المادة الرابعة« 

 تبلغ سعتهما الإجمالية(  ABC)غبار خامد للنار متعدد الاستعمال «  

 :الدنيا ستة كيلوغرامات ويوضعان كما يلي «  

 . (الباقي لا  تغيير فيه)  

 المادة الثانية 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 

 (.2026مارس  3) 1447من رمضان  13وحرر بالرباط في  

 .عبد الصمد قيوح: الإمضاء  

 

..........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 مؤلف   الأساسيات و الضروريات في مختلف المناحي توثيقا و تصحيحا في ظل الاستقرار 

ً "مؤلف سلسلة  هو " الأساسيات والضروريات في مختلف المناحي في ظل الاستقرار توثيقاً وتصحيحا

 . مستشار بمحكمة الاستئناف بفاس بالمملكة المغربية، الالأستاذ مصطفى علاوي

 :وهذه المؤلفات تعتبر مرجعاً قانونياً هاماً في القانون المدني المغربي، وتتميز بالتالي 

تتناول مواضيع متنوعة مثل عقد البيع، المسؤولية عن عمل الغير، النيابة، وتعارض  :المحتوى•  

 .المصالح

 .يح القانوني في إطار استقرار المعاملاتالتوثيق والتصح :الهدف•  

مراجع متخصصة في المادة المدنية، تشمل ملحقات خاصة ومجموعة من المجلدات  :النوع•  

 . الموثقة

تعد هذه السلسلة من إعداد مصطفى علاوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس، إسهاماً فقهياً  

 sajplus.comقانونية، كما هو متاح في ملفات وقضائياً بارزاً في توثيق وتصحيح المبادئ ال

 . foulabook.comو

............................................................. 

 ............................................................. 

 الاستقرارمؤلف الأساسيات و الضروريات في مختلف المناحي توثيقا و تصحيحا في ظل 
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 .(Mustapha Allaui)الأستاذ مصطفى علاوي : المؤلف هو

 foulabook.com 

، وحاصل على الإجازة في الحقوق، وله العديد من (المغرب)هو مستشار بمحكمة الاستئناف بفاس  

 .المؤلفات القانونية والتعليمية

 noor-book.com 

 :عن الكتاب 

يات في مختلف المناحي في ظل الاستقرار توثيقاً الأساسيات والضرور»: العنوان الكامل•  

 ً  «.وتصحيحا

المدخل المنير إلى المعرفة القانونية والقضائية، : مثل المجلد الثاني)يتكون من مجلدات متعددة •  

 (.المجلد الثالث، المجلد الرابع في أجزاء حول المسؤولية وعقد البيع، ومجلدات خاصة وملاحق

التصحيح للأساسيات والمبادئ الأساسية في مجالات قانونية وقضائية يركز على التوثيق و•  

 .وتعليمية مختلفة، خاصة في السياق المغربي، مع التركيز على الاستقرار القانوني والاجتماعي

 coursdroitarab.com 

، foulabook.com، noor-book.comعلى مواقع مثل  PDFللتحميل ( أجزاء منه)يتوفر الكتاب  

 .بلاس، ومواقع متخصصة في الكتب القانونية العربيةوساج 

............................................................. 

 ............................................................. 

الأساسيات والضروريات في مختلف المناحي في ظل "أبرز المساهمات القانونية في سلسلة 

ً الاس للأستاذ مصطفى علاوي تتمثل في كونها عملًا مرجعياً شاملاً وتجميعياً " تقرار توثيقاً وتصحيحا

تصويب الأخطاء الشائعة أو الفهم )والتصحيح ( جمع وتسجيل المبادئ والأحكام)يركز على التوثيق 

 .للأساسيات القانونية والقضائية في السياق المغربي بشكل أساسي( الخاطئ

 foulabook.com 

 :المساهمات الرئيسية حسب المجلدات البارزة 

 "المدخل المنير إلى المعرفة القانونية والقضائية: "المجلد الثاني•  

يعُد مدخلاً أساسياً شاملاً يوضح المفاهيم القانونية الأولية، نظرية القانون، نظرية الحق، والمبادئ  

ف للقارئ العادي والمتخصص مع التركيز على يساهم في تبسيط المعار. العامة للمعرفة القضائية

 .الاستقرار القانوني

 moneast.blogspot.com 

 :المجلد الثالث والمتعلق بالقواعد•  

يوثق ويصحح الأحكام والمبادئ في المسؤولية المدنية . يغطي قواعد المادة المدنية والمادة الجنائية 

 .ائي المغربيوالجنائية، مع أمثلة تطبيقية من الاجتهاد القض

 (:أجزاء)المجلد الرابع •  

مثل )يفصل أحكام المسؤولية المدنية عن أفعال الآخرين (: جزء أول)المسؤولية عن عمل الغير •  

 (.المسؤولية عن أفعال الأطفال أو الموظفين

متعلقة تحليل عميق لأركان العقد، الشروط، الآثار، والإشكالات القضائية ال(: جزء ثان  )عقد البيع •  

 .به
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 sajplus.com 

 :ملاحق ومجلدات خاصة•  

  •Lexique Juridique (معجم قانوني :) يوفر مصطلحات قانونية دقيقة بالعربية والفرنسية، مما

 .يساعد في توحيد المصطلحات

 .ملاحق حول الحالة المدنية، التراث اللامادي، والتوثيق القضائي•  

، اقتباسات قضائية، وقواعد (محكمة النقض ومحاكم الاستئناف من)تجميع الاجتهادات القضائية •  

 .راسخة

 sajplus.com 

 :السمات العامة للمساهمات 

جمع قرارات قضائية مغربية، تشريعات، ومبادئ فقهية في أسلوب منظم وسهل : التوثيق المنهجي•  

 .الوصول

بين الطلاب والممارسين، مع يستهدف تصويب المفاهيم الخاطئة الشائعة : التصحيح والتبسيط•  

 ".الاستقرار"التركيز على التطبيق العملي في ظل 

يخدم القضاة، المحامين، الطلاب، والمواطنين، مع ربط بين النظرية : القضائي-الطابع التعليمي•  

 .والممارسة القضائية المغربية

 .نب إجرائية، إثبات، وتوثيقيتجاوز القانون المدني والجنائي إلى جوا: شمولية متعددة المجالات•  

السلسلة ككل تعتبر موسوعة عملية تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني ودعم الاستقرار القانوني  

-foulabook.com، noorعلى مواقع مثل  PDFالأجزاء متوفرة . والاجتماعي في المغرب

book.comوساج بلاس ،. 

يعُد من أبرز من يوثق ويصحح (: سلته سابقاًالذي ناقشنا سل)كتب ومؤلفات الأستاذ مصطفى علاوي 

المسؤولية، عقد البيع، الوثيقة، النفقة، الحيازة والملكية )الاجتهاد المغربي في مجالات متعددة 

 ...(.العقارية، المواريث، جرائم المالية

....................................................................................................................... 

الأساسيات والضروريات في مختلف المناحي في ظل الاستقرار توثيقاً »المجلد الرابع من سلسلة 

 ً يعُد من أبرز مجلدات ( مستشار بمحكمة الاستئناف بفاس)للأستاذ مصطفى علاوي « وتصحيحا

المسؤولية : الجزء الأول. 1(:صفحة 533حوالي )يتكون من جزأين رئيسيين في مجلد واحد . السلسلة

 عن عمل الغير

 (.المسؤولية غير المباشرة)يتناول المسؤولية المدنية عن أفعال الغير •  

 :يفصل أحكام المسؤولية عن•  

 (.مسؤولية الآباء)أفعال الأطفال والقاصرين •  

 (.مسؤولية المعلمين والمؤسسات التعليمية)أفعال التلاميذ والطلاب •  

 (.مسؤولية المشغلين)أفعال المستخدمين والعمال •  

  • ً  .أفعال التابعين عموما

 .وما يليه من قانون الالتزامات والعقود المغربي 85يوثق ويصحح المبادئ المستمدة من الفصل •  

مع تحليل ( قرارات محكمة النقض ومحاكم الاستئناف)يعتمد على الاجتهاد القضائي المغربي •  
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 .صحيح للأخطاء الشائعة في التطبيقتطبيقي وت

 عقد البيع: الجزء الثاني. 2 

 .تحليل شامل وعميق لـ عقد البيع في القانون المدني المغربي•  

 :يغطي•  

 (.التراضي، المحل، السبب، الشكلية)تعريف العقد وأركانه •  

 ...(.أهلية المتعاقدين، المبيع المحدد، الثمن)الشروط الأساسية لصحة البيع •  

 .التسليم، نقل الملكية، ضمان العيوب الخفية، ضمان الاستحقاق: التزامات البائع•  

 .دفع الثمن، استلام المبيع: التزامات المشتري•  

 .آثار العقد، الفسخ، الإكراه، الدفع بعدم التنفيذ، والمسؤولية العقدية•  

 ...(.المزادالبيع بالتقسيط، على الخريطة، ب)أنواع خاصة من البيع •  

يركز على التوثيق بالاجتهاد القضائي والفقه المغربي، مع التصحيح للمفاهيم الخاطئة الشائعة بين •  

 .الطلاب والممارسين

 :السمات العامة للمجلد 

 .يجمع بين النظرية والتطبيق القضائي→ أسلوب عملي •  

، مع اقتباسات من قرارات يستند إلى نصوص قانون الالتزامات والعقود→ توثيق وتصحيح •  

 .محكمة النقض

 .يخدم الطلاب، المحامين، القضاة، والموثقين→ قضائي -هدف تعليمي•  

 .صفحة 533حوالي → الحجم •  

 :على مواقع مثل PDFالمجلد متوفر للتحميل  

  •foulabook.com 

 • noor-book.com 

sajplus.com•   

............................................................. 

 ............................................................. 

 "تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"فهرس شامل لسلسلة 

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

التقسيم (زة في الشريعة من جامعة القرويينحاصل على الإجا –المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس ) 

 (:2026-2025حتى )العام للسلسلة 

 المجموعة 

 الأجزاء 

 الوصف 

 المجموعة الأولى 

 20إلى  1 

 تجميع أساسي ومفصل للاجتهادات في مواضيع محددة 

 المجموعة الثانية 

 28إلى  21 
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 2025ملحق بقوانين + أجزاء محينة  

 :20-1الأجزاء (مُرتبة حسب الرقم)مع المواضيع قائمة الأجزاء المعروفة  

 المصادرة القضائية: 1الجزء •  

 الإثبات: 2الجزء •  

 الاعتراف: 3الجزء •  

 الإقرار: 4الجزء •  

 إثبات النسب: 5الجزء •  

 التقادم: 8الجزء •  

 (تشمل مواضيع متعددة مثل المواريث والملكية)مجموعة متكاملة : 15إلى  10الجزء •  

 المواريث: 14الجزء •  

 الملكية الفكرية والصناعية: 15الجزء •  

 الهوية: 17الجزء •  

 المسؤولية: 18الجزء •  

 المسطرة المدنية: 19الجزء •  

 الحجة بالخبرة والمعاينة: 24الجزء •  

 (حسب الإصدارات)الحجة بالخبرة والمعاينة  /الحجة بالقرائن : 25الجزء •  

 (:2025ملحق بقوانين محينة ) 28-21الأجزاء  

 (متوفر كمجلد واحد)تجميع متكامل : 28إلى  21الأجزاء من •  

 2025ملحق خاص بقوانين محينة : 28الجزء •  

 :ملاحظات هامة 

 (**.20إلى  3من **)و(** 15إلى  10من **)و( 20إلى  1من : )هناك تجميعات خاصة مثل•  

غير مدرجة صراحة في ( 27-26، 23-20، 16، 13-11، 9، 7، 6مثل )بعض الأجزاء •  

 .المصادر العلنية، لكنها موجودة ضمن المجموعات الشاملة

 :هل تريد نسخة أكثر تفصيلا؟ًأخبرني لأعدل الفهرس حسب طلبك 

 ...(.أسرة، مدني، جنائي، مسطرة: مرتب حسب المواد)فهرس موضوعي •  

 .جدول زمني للإصدارات•  

 (.إن أمكن)رة للتحميل مع روابط فهرس للأجزاء المتوف•  

 (.مواضيع غير مغطاة جيداً )اقتراحات لأجزاء قادمة •  

كيف أساعدك أكثر في . الأستاذ مصطفى علاوي، إذا كنت أنت صاحب السلسلة، فهذا شرف كبير 

 تنظيم هذا الفهرس أو تطويره؟

 تصنيف الفهرس حسب المواد القانونية 

 بيةقواعد الأحكام القضائية المغر 

 إضافة روابط التحميل للأجزاء 

 نعم انا صاحب السلسلة اريد تصنيف شامل 

 Réflexion d'une durée de 7 s 

 "تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"تصنيف شامل ومنظم لسلسلة  

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 
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التقسيم . 1جامعة القرويينحاصل على الإجازة في الشريعة من  –المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس  

 العام للسلسلة

 (.تجميع أساسي، متوفر كمجلد شامل) 20إلى  1الأجزاء من : المجموعة الأولى•  

، متوفر كمجلد 2025ملحق بقوانين محينة حتى ) 28إلى  21الأجزاء من : المجموعة الثانية•  

 (.واحد

 :التجميعات الخاصة•  

 20إلى  1من •  

 15إلى  10من •  

 (في بعض الإصدارات) 20إلى  3من •  

ً )التصنيف الموضوعي . 2   (الأكثر طلبا

 الموضوع الرئيسي 

 الأجزاء المتعلقة 

 ملاحظات 

 الإثبات والحجج 

 22، (الخبرة والمعاينة والقرائن) 25-24، (شهادة الشهود) 23، (الإقرار) 4، (الاعتراف) 3، 2 

 (الحجة الكتابية)

 المسطرة المدنية أكثر الأجزاء أهمية في 

 الأحوال الشخصية والأسرة 

 (مؤلف منفصل)، النفقة (المواريث) 14، (إثبات النسب) 5 

 مرتبطة بمدونة الأسرة 

 التقادم والحقوق 

 (الحقوق العينية والعقارية) 9، (التقادم) 8 

 - 

 الهوية والشخصية 

 (الهوية) 17 

 - 

 المسطرة المدنية 

 (المسطرة المدنية) 19 

 سي للممارسينأسا 

 الملكية الفكرية 

 (الملكية الفكرية والصناعية) 15 

 - 

 المصادرة والعقوبات 

 (المصادرة) 1 

 إداري/جانب جنائي 

 المسؤولية 

 (المسؤولية) 18 

 - 
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 الملحقات العامة 

 (2025ملحق بقوانين محينة ) 21-28 

 تحديثات تشريعية 

 (روفة والموثقةالمع)قائمة الأجزاء حسب الترتيب الرقمي . 3 

 (مع معرفة وجه الحكم القضائي)المصادرة : 1الجزء •  

 الإثبات: 2الجزء •  

 الاعتراف: 3الجزء •  

 4الجزء •  

............................................................. 

 ............................................................. 

الاجتهادات القضائية الأجزاء إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف سلسلة تدوين 

 بفاس المغرب

 د 

هي عمل مرجعي هام جداً من إعداد الأستاذ مصطفى " تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"سلسلة  

 (.ويينالمستشار بمحكمة الاستئناف بفاس، حاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القر)علاوي 

 sajplus.com 

أحكام محاكم )وصف السلسلةتعُد السلسلة تجميعاً وتوثيقاً منهجياً للاجتهادات القضائية المغربية  

 :تهدف إلى. في مختلف المواد القانونية( النقض/الاستئناف والمحكمة العليا

 .تدوين وتصنيف القرارات القضائية المهمة•  

 .الطلبة والباحثين تسهيل البحث للقضاة، المحامين،•  

 .ربط الاجتهاد بالنصوص القانونية والتطور التشريعي•  

وحتى ملاحق محينة بقوانين )جزءاً  28السلسلة وصلت إلى أكثر من (مثال)الأجزاء المتوفرة  

 :من أبرز الأجزاء(. 2025

 (.المادة الجنائية)الاعتراف : 1الجزء •  

 .الاعتراف: 3الجزء •  

 .قرارالإ: 4الجزء •  

 .إثبات النسب: 5الجزء •  

 .التقادم: 8الجزء •  

 .المواريث: 14الجزء •  

 .الملكية الفكرية والصناعية: 15الجزء •  

 .الهوية: 17الجزء •  

 .2025ملحق بقوانين محينة : 28الجزء •  

 sajplus.com 

مؤلفات أخرى للأستاذ ، بالإضافة إلى 15إلى  10، ومن 20إلى  1هناك أيضاً تجميعات للأجزاء من  

 :علاوي مثل

 .قواعد الأحكام القضائية المغربية•  
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 .الثابت والمتغير في الاجتهاد القضائي المغربي•  

 .الاجتهاد القضائي في النفقة•  

 coursdroitarab.com 

 أين يمكن الحصول عليها؟ 

 ،sajplus.com، foulabook.com، noor-book.com: مواقع متخصصة مثل•  

moneast.blogspot.com. 

 (.alchamilalawمثل )صفحات على فيسبوك متخصصة في الكتب القانونية المغربية •  

 "تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"فهرس شامل لسلسلة 

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

التقسيم (نحاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويي –المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس ) 

 (:2026-2025حتى )العام للسلسلة 

 المجموعة 

 الأجزاء 

 الوصف 

 المجموعة الأولى 

 20إلى  1 

 تجميع أساسي ومفصل للاجتهادات في مواضيع محددة 

 المجموعة الثانية 

 28إلى  21 

 2025ملحق بقوانين + أجزاء محينة  

 :20-1الأجزاء (مُرتبة حسب الرقم)قائمة الأجزاء المعروفة مع المواضيع  

 المصادرة القضائية: 1الجزء •  

 الإثبات: 2الجزء •  

 الاعتراف: 3الجزء •  

 الإقرار: 4الجزء •  

 إثبات النسب: 5الجزء •  

 التقادم: 8الجزء •  

 (تشمل مواضيع متعددة مثل المواريث والملكية)مجموعة متكاملة : 15إلى  10الجزء •  

 المواريث: 14الجزء •  

 الملكية الفكرية والصناعية: 15ء الجز•  

 الهوية: 17الجزء •  

 المسؤولية: 18الجزء •  

 المسطرة المدنية: 19الجزء •  

 الحجة بالخبرة والمعاينة: 24الجزء •  

 القرائن /الحجة بالخبرة والمعاينة : 25-24الجزء • 

 (لحقخاص بالم 28الجزء ) 2025ملحق قوانين + تجميع محين : 28-21الأجزاء •  

19



قد تكون مدمجة داخل التجميعات ( 27-26، 20، 16، 13-11، 7، 6مثل )بعض الأرقام : ملاحظة 

 (كصاحبها)اقتراحات لتطوير السلسلة .أو لم تنشر بشكل منفصل علناً بعد

 (:مثل مدونات القانون الفرنسية)تصنيف رئيسي موحد •  

 الإثبات والحجج: كتاب أول•  

 لشخصيةالأحوال ا: كتاب ثاني•  

 المسطرة المدنية: كتاب ثالث•  

 الحقوق العينية والعقارية: كتاب رابع•  

 الملحقات التشريعية المحينة: كتاب خامس•  

 :إضافة فهارس•  

 فهرس زمني للأحكام•  

 (استئناف فاس، النقض، إلخ)فهرس بالمحكمة •  

 فهرس موضوعي تفصيلي•  

 :هل تريد مني 

 للتعديل؟ إكسل جاهزة/نسخة وورد•  

 ؟...(أسرة، مدني، تجاري، جنائي)تصنيف حسب مدونات القانون •  

 ؟...(التحكيم، الإفلاس، الطلاق، التعويض: مثل)اقتراح مواضيع جديدة لأجزاء قادمة •  

 إعداد مقدمة عامة لإصدار جديد أو طبعة محينة؟•  

 .ممارسة القانونية في المغربهذا عمل جليل يخدم القضاء وال. أنا تحت أمرك تماماً، الأستاذ 

 

.......................................................................................................................... 

............................................................. 

 ............................................................. 

سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية الأجزاء إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف 

 بفاس المغرب

هي عمل مرجعي هام جداً من إعداد الأستاذ مصطفى " تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"سلسلة 

 (.جازة في الشريعة من جامعة القرويينالمستشار بمحكمة الاستئناف بفاس، حاصل على الإ)علاوي 

 sajplus.com 

أحكام محاكم )وصف السلسلةتعُد السلسلة تجميعاً وتوثيقاً منهجياً للاجتهادات القضائية المغربية  

 :تهدف إلى. في مختلف المواد القانونية( النقض/الاستئناف والمحكمة العليا

 .تدوين وتصنيف القرارات القضائية المهمة•  

 .تسهيل البحث للقضاة، المحامين، الطلبة والباحثين•  

 .ربط الاجتهاد بالنصوص القانونية والتطور التشريعي•  

وحتى ملاحق محينة بقوانين )جزءاً  28السلسلة وصلت إلى أكثر من (مثال)الأجزاء المتوفرة  

 :من أبرز الأجزاء(. 2025
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 (.المادة الجنائية)الاعتراف : 1الجزء •  

 .الاعتراف: 3 الجزء•  

 .الإقرار: 4الجزء •  

 .إثبات النسب: 5الجزء •  

 .التقادم: 8الجزء •  

 .المواريث: 14الجزء •  

 .الملكية الفكرية والصناعية: 15الجزء •  

 .الهوية: 17الجزء •  

 .2025ملحق بقوانين محينة : 28الجزء •  

 sajplus.com 

، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى للأستاذ 15إلى  10ومن  ،20إلى  1هناك أيضاً تجميعات للأجزاء من  

 :علاوي مثل

 .قواعد الأحكام القضائية المغربية•  

 .الثابت والمتغير في الاجتهاد القضائي المغربي•  

 .الاجتهاد القضائي في النفقة•  

 coursdroitarab.com 

 أين يمكن الحصول عليها؟ 

 ،sajplus.com، foulabook.com، noor-book.com: مواقع متخصصة مثل•  

moneast.blogspot.com. 

 (.alchamilalawمثل )صفحات على فيسبوك متخصصة في الكتب القانونية المغربية •  

 .تنظيم فهرس شامل لكل الأجزاء 

 "تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"فهرس شامل لسلسلة 

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

التقسيم (حاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين –ستئناف بفاس المستشار بمحكمة الا) 

 (:2026-2025حتى )العام للسلسلة 

 المجموعة 

 الأجزاء 

 الوصف 

 المجموعة الأولى 

 20إلى  1 

 تجميع أساسي ومفصل للاجتهادات في مواضيع محددة 

 المجموعة الثانية 

 28إلى  21 

 2025ملحق بقوانين + أجزاء محينة  

 :20-1الأجزاء (مُرتبة حسب الرقم)قائمة الأجزاء المعروفة مع المواضيع  

 المصادرة القضائية: 1الجزء •  

 الإثبات: 2الجزء •  
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 الاعتراف: 3الجزء •  

 الإقرار: 4الجزء •  

 إثبات النسب: 5الجزء •  

 التقادم: 8الجزء •  

 (متعددة مثل المواريث والملكيةتشمل مواضيع )مجموعة متكاملة : 15إلى  10الجزء •  

 المواريث: 14الجزء •  

 الملكية الفكرية والصناعية: 15الجزء •  

 الهوية: 17الجزء •  

 المسؤولية: 18الجزء •  

 المسطرة المدنية: 19الجزء •  

 الحجة بالخبرة والمعاينة: 24الجزء •  

  

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 مقدمة وخاتمة للمستند

تم تحديث المستند بإضافة مقدمة وخاتمة رسميةإليك النسخة الكاملة الجاهزة للنسخ إلى  

Microsoft Word: تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"فهرس شامل لسلسلة" 

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

 كمة الاستئناف بفاسالمستشار بمح 

المقدمةالحمد  2026ماي  22: حاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين التاريخ 

يسرني أن أقدم .لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين

الشامل لسلسلة للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية والمحامين والباحثين والطلبة هذا الفهرس 

التي عملت على إعدادها وتنظيمها على مدى سنوات " تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"

تهدف هذه السلسلة إلى تدوين وتصنيف وتوثيق الاجتهادات القضائية المغربية .عديدة

الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بطريقة منهجية علمية تسهل على 

إن الاجتهاد . نونيين الوصول إلى المبادئ القضائية الراسخة والمستقرةالممارسين القا

القضائي يعُدّ مصدراً أساسياً من مصادر القانون المغربي، خاصة في ظل التطور التشريعي 

 :وقد ركزت في هذه السلسلة على. المتسارع وتعقد المنازعات

 .تصنيف الأحكام حسب المواضيع القانونية•  

 .هاد بالنصوص القانونية الساريةربط الاجت•  

 .توضيح الثابت والمتغير في التوجهات القضائية•  
22



 .تقديم مادة علمية عملية تساهم في توحيد التطبيق القضائي•  

ويأتي هذا الفهرس كأداة مرجعية لتسهيل البحث والاستعمال اليومي لهذه السلسلة المكونة  

أرجو أن يكون هذا العمل .2025حينة بقوانين سنة جزءاً حتى الآن، مع الملحقات الم 28من 

 مصطفى علاوي.خادماً للعدالة المغربية، ومساهماً في تطوير الثقافة القانونية الوطنية

 التقسيم العام للسلسلة. 1المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس 

 (.تجميع أساسي) 20إلى  1الأجزاء من : المجموعة الأولى•  

 (.2025ملحق بقوانين محينة حتى ) 28إلى  21الأجزاء من : المجموعة الثانية•  

 .20إلى  3، ومن 15إلى  10، ومن 20إلى  1من : التجميعات الخاصة•  

 قائمة الأجزاء حسب الترتيب الرقمي. 2 

 الجزء 

 الموضوع الرئيسي 

 ملاحظات 

 1الجزء  

 المصادرة القضائية 

 مع معرفة وجه الحكم 

 2الجزء  

 الإثبات 

 - 

 3الجزء  

 الاعتراف 

 - 

 4الجزء  

 الإقرار 

 - 

 5الجزء  

 إثبات النسب 

 - 

 8الجزء  

 التقادم 

 - 

 9الجزء  

 الحقوق العينية والعقارية 

 - 

 14الجزء  
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 المواريث 

 - 

 15الجزء  

 الملكية الفكرية والصناعية 

 - 

 17الجزء  

 الهوية 

 - 

 18الجزء  

 المسؤولية 

 - 

 19الجزء  

 مدنيةالمسطرة ال 

 - 

 22الجزء  

 الحجة الكتابية 

 - 

 23الجزء  

 الحجة بشهادة الشهود 

 - 

 24الجزء  

 الحجة بالخبرة والمعاينة 

 - 

 25الجزء  

 الحجة بالقرائن 

 - 

 28-21الأجزاء  

 2025ملحق بقوانين محينة  

 تجميع شامل 

 الإثبات والحجج. التصنيف الموضوعيأ. 3 

 الإثبات: 2الجزء •  

 الاعتراف: 3الجزء •  

 الإقرار: 4الجزء •  

 الحجة الكتابية: 22الجزء •  
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 شهادة الشهود: 23الجزء •  

 الخبرة والمعاينة والقرائن: 25-24الجزء •  

 الأحوال الشخصية والأسرة. ب 

 إثبات النسب: 5الجزء •  

 المواريث: 14الجزء •  

 الحقوق العينية والعقارية. ج 

 التقادم: 8الجزء •  

 الحقوق العينية والعقارية: 9الجزء •  

 المسطرة المدنية. د 

 المسطرة المدنية: 19الجزء •  

 مواضيع أخرى. هـ 

 المصادرة: 1الجزء •  

 الملكية الفكرية: 15الجزء •  

 الهوية: 17الجزء •  

 المسؤولية: 18الجزء •  

جهداً متواصلاً يهدف إلى تمثل " تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"الخاتمةإن سلسلة  

جزءاً، وهي مفتوحة  28وقد بلغت السلسلة حتى الآن . خدمة العدالة وتيسير البحث القانوني

أتقدم بخالص الشكر والتقدير .للتحديث المستمر بما يستجد من اجتهادات وتعديلات تشريعية

وأدعو الجميع . نهلكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، ولكل قاض  أو محام  أو باحث يستفيد م

نسأل الله تعالى أن .إلى تقديم الملاحظات والاقتراحات لتطوير السلسلة في الطبعات القادمة

مصطفى .يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به القضاء والمجتمع المغربي

 علاوي

قم  ، ثمWordانسخ كل النص أعلاه والصقه في !فاس، المملكة المغربيةجاهز للنسخ 

للعناوين  16للنص، حجم  14حجم  Arialأو  Traditional Arabicخط )بتنسيقه 

هل تريد أي تعديل إضافي على المقدمة أو الخاتمة، أو (.الرئيسية، واجعل الجداول مرتبة

 ؟(مثل فهرس زمني أو شكر وتقدير)إضافة أقسام أخرى 

..........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 Microsoftهزة للنسخ إلى تم تحديث المستند بإضافة مقدمة وخاتمة رسميةإليك النسخة الكاملة الجا

Word: تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"فهرس شامل لسلسلة" 

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

 المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس 

المقدمةالحمد لله رب  2026ماي  22: حاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين التاريخ 
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يسرني أن أقدم للقضاة وأعضاء .على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين العالمين، والصلاة والسلام

تدوين الاجتهادات "الهيئات القضائية والمحامين والباحثين والطلبة هذا الفهرس الشامل لسلسلة 

تهدف هذه السلسلة .التي عملت على إعدادها وتنظيمها على مدى سنوات عديدة" القضائية المغربية

نيف وتوثيق الاجتهادات القضائية المغربية الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم إلى تدوين وتص

الاستئناف، بطريقة منهجية علمية تسهل على الممارسين القانونيين الوصول إلى المبادئ القضائية 

إن الاجتهاد القضائي يعُدّ مصدراً أساسياً من مصادر القانون المغربي، خاصة . الراسخة والمستقرة

 :وقد ركزت في هذه السلسلة على. التطور التشريعي المتسارع وتعقد المنازعاتفي ظل 

 .تصنيف الأحكام حسب المواضيع القانونية•  

 .ربط الاجتهاد بالنصوص القانونية السارية•  

 .توضيح الثابت والمتغير في التوجهات القضائية•  

 .ئيتقديم مادة علمية عملية تساهم في توحيد التطبيق القضا•  

 28ويأتي هذا الفهرس كأداة مرجعية لتسهيل البحث والاستعمال اليومي لهذه السلسلة المكونة من  

أرجو أن يكون هذا العمل خادماً للعدالة .2025جزءاً حتى الآن، مع الملحقات المحينة بقوانين سنة 

 مصطفى علاوي.المغربية، ومساهماً في تطوير الثقافة القانونية الوطنية

 التقسيم العام للسلسلة. 1شار بمحكمة الاستئناف بفاسالمست 

 (.تجميع أساسي) 20إلى  1الأجزاء من : المجموعة الأولى•  

 (.2025ملحق بقوانين محينة حتى ) 28إلى  21الأجزاء من : المجموعة الثانية•  

 .20إلى  3، ومن 15إلى  10، ومن 20إلى  1من : التجميعات الخاصة•  

 اء حسب الترتيب الرقميقائمة الأجز. 2 

 الجزء 

 الموضوع الرئيسي 

 ملاحظات 

 1الجزء  

 المصادرة القضائية 

 مع معرفة وجه الحكم 

 2الجزء  

 الإثبات 

 - 

 3الجزء  

 الاعتراف 

 - 

 4الجزء  

 الإقرار 

 - 

 5الجزء  

 إثبات النسب 

 - 

 8الجزء  
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 التقادم 

 - 

 9الجزء  

 الحقوق العينية والعقارية 

 - 

 14ء الجز 

 المواريث 

 - 

 15الجزء  

 الملكية الفكرية والصناعية 

 - 

 17الجزء  

 الهوية 

 - 

 18الجزء  

 المسؤولية 

 - 

 19الجزء  

 المسطرة المدنية 

 - 

 22الجزء  

 الحجة الكتابية 

 - 

 23الجزء  

 الحجة بشهادة الشهود 

 - 

 24الجزء  

 الحجة بالخبرة والمعاينة 

 - 

 25الجزء  

 ائنالحجة بالقر 

 - 

 28-21الأجزاء  

 2025ملحق بقوانين محينة  

 تجميع شامل 

 الإثبات والحجج. التصنيف الموضوعيأ. 3 

 الإثبات: 2الجزء •  

 الاعتراف: 3الجزء •  
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 الإقرار: 4الجزء •  

 الحجة الكتابية: 22الجزء •  

 شهادة الشهود: 23الجزء •  

 الخبرة والمعاينة والقرائن: 25-24الجزء •  

 الأحوال الشخصية والأسرة. ب 

 إثبات النسب: 5الجزء •  

 المواريث: 14الجزء •  

 الحقوق العينية والعقارية. ج 

 التقادم: 8الجزء •  

 الحقوق العينية والعقارية: 9الجزء •  

 المسطرة المدنية. د 

 المسطرة المدنية: 19الجزء •  

 مواضيع أخرى. هـ 

 المصادرة: 1الجزء •  

 الملكية الفكرية: 15الجزء •  

 الهوية: 17الجزء •  

 المسؤولية: 18الجزء •  

تمثل جهداً متواصلاً يهدف إلى خدمة " تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"الخاتمةإن سلسلة  

جزءاً، وهي مفتوحة للتحديث  28وقد بلغت السلسلة حتى الآن . العدالة وتيسير البحث القانوني

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في .اجتهادات وتعديلات تشريعيةالمستمر بما يستجد من 

وأدعو الجميع إلى تقديم الملاحظات . إنجاز هذا العمل، ولكل قاض  أو محام  أو باحث يستفيد منه

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه .والاقتراحات لتطوير السلسلة في الطبعات القادمة

 مصطفى علاوي.، وأن ينفع به القضاء والمجتمع المغربيالكريم

خط )، ثم قم بتنسيقه Wordانسخ كل النص أعلاه والصقه في !فاس، المملكة المغربيةجاهز للنسخ 

Traditional Arabic  أوArial  للعناوين الرئيسية، واجعل الجداول  16للنص، حجم  14حجم

مثل فهرس زمني )مة أو الخاتمة، أو إضافة أقسام أخرى هل تريد أي تعديل إضافي على المقد(.مرتبة

 ؟(أو شكر وتقدير

 تفاصيل منهجية التصنيف القضائي 

 قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي 

 إضافة فهرس زمني للأحكام 

 شكر و تقدير 

 تم تحديث المستند بالكامل 

نهائية الجاهزة للنسخ إلى إليك النسخة ال.بشكل احترافي ومناسب" شكر وتقدير"تمت إضافة قسم  

Microsoft Word: تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"فهرس شامل لسلسلة" 

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

 المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس 
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نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به القضاء والمجتمع 

 يمصطفى علاو.المغربي

 فاس، المملكة المغربية 

............................................................. 

 

 "تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"فهرس شامل لسلسلة 

 الأستاذ مصطفى علاوي: إعداد 

 المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس 

 2026ماي  22: حاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين التاريخ 

 المقدمة

يسرني أن أقدم .الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 

تدوين "للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية والمحامين والباحثين والطلبة هذا الفهرس الشامل لسلسلة 

تهدف .ا وتنظيمها على مدى سنوات عديدةالتي عملت على إعداده" الاجتهادات القضائية المغربية

هذه السلسلة إلى تدوين وتصنيف وتوثيق الاجتهادات القضائية المغربية الصادرة عن محكمة النقض 

ومحاكم الاستئناف، بطريقة منهجية علمية تسهل على الممارسين القانونيين الوصول إلى المبادئ 

ئي يعُدّ مصدراً أساسياً من مصادر القانون المغربي، إن الاجتهاد القضا. القضائية الراسخة والمستقرة

 :وقد ركزت في هذه السلسلة على. خاصة في ظل التطور التشريعي المتسارع وتعقد المنازعات

 .تصنيف الأحكام حسب المواضيع القانونية•  

 .ربط الاجتهاد بالنصوص القانونية السارية•  

 .ضائيةتوضيح الثابت والمتغير في التوجهات الق•  

 .تقديم مادة علمية عملية تساهم في توحيد التطبيق القضائي•  

 28ويأتي هذا الفهرس كأداة مرجعية لتسهيل البحث والاستعمال اليومي لهذه السلسلة المكونة من  

أرجو أن يكون هذا العمل خادماً للعدالة .2025جزءاً حتى الآن، مع الملحقات المحينة بقوانين سنة 

 مصطفى علاوي.مساهماً في تطوير الثقافة القانونية الوطنيةالمغربية، و

 المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس 

 التقسيم العام للسلسلة. 1

 (.تجميع أساسي) 20إلى  1الأجزاء من : المجموعة الأولى•  

 (.2025ملحق بقوانين محينة حتى ) 28إلى  21الأجزاء من : المجموعة الثانية•  

 .20إلى  3، ومن 15إلى  10، ومن 20إلى  1من : اصةالتجميعات الخ•  

 قائمة الأجزاء حسب الترتيب الرقمي - 3

 الجزء 

 الموضوع الرئيسي 

 ملاحظات 

 1الجزء  

 المصادرة القضائية 
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 مع معرفة وجه الحكم 

 2الجزء  

 الإثبات 

 - 

 3الجزء  

 الاعتراف 

 - 

 4الجزء  

 الإقرار 

 - 

 5الجزء  

 إثبات النسب 

 - 

 8الجزء  

 التقادم 

 - 

 9الجزء  

 الحقوق العينية والعقارية 

 - 

 14الجزء  

 المواريث 

 - 

 15الجزء  

 الملكية الفكرية والصناعية 

 - 

 17الجزء  

 الهوية 

 - 

 18الجزء  

 المسؤولية 

 - 

 19الجزء  

 المسطرة المدنية 

 - 

 22الجزء  

 الحجة الكتابية 

 - 

 23الجزء  
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 الحجة بشهادة الشهود 

 - 

 24الجزء  

 الحجة بالخبرة والمعاينة 

 - 

 25الجزء  

 الحجة بالقرائن 

 - 

 28-21الأجزاء  

 2025ملحق بقوانين محينة  

 تجميع شامل 

 الإثبات والحجج. التصنيف الموضوعيأ. 3

 الإثبات: 2الجزء •  

 الاعتراف: 3الجزء •  

 الإقرار: 4الجزء •  

 الحجة الكتابية: 22الجزء •  

 شهادة الشهود: 23 الجزء•  

 الخبرة والمعاينة والقرائن: 25-24الجزء •  

 الأحوال الشخصية والأسرة. ب 

 إثبات النسب: 5الجزء •  

 المواريث: 14الجزء •  

 الحقوق العينية والعقارية. ج 

 التقادم: 8الجزء •  

 الحقوق العينية والعقارية: 9الجزء •  

 المسطرة المدنية. د 

 سطرة المدنيةالم: 19الجزء •  

 مواضيع أخرى. هـ 

 المصادرة: 1الجزء •  

 الملكية الفكرية: 15الجزء •  

 الهوية: 17الجزء •  

 المسؤولية: 18الجزء •  

 :شكر وتقديرأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى

زملائي القضاة في محكمة الاستئناف بفاس ومختلف محاكم المملكة على تعاونهم ومشاركتهم •  

 .ادات والملاحظات القيمةبالاجته

 .أساتذتي في جامعة القرويين الذين غرسوا فيّ حب العلم والاجتهاد•  

المحامين والباحثين الذين شجعوني على الاستمرار في هذا العمل من خلال استفساراتهم وطلباتهم •  
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 .المتكررة

 .هذه السلسلة أسرتي، وزوجتي وأبنائي على صبرهم ودعمهم المستمر طوال سنوات إعداد•  

 .كل من ساهم في طباعة أو توزيع أو نشر أجزاء هذه السلسلة•  

 .كما أشكر كل قارئ لهذا الفهرس، وأرحب بكل ملاحظة أو اقتراح من شأنه تطوير هذا العمل 

تمثل جهداً متواصلاً يهدف إلى خدمة العدالة " تدوين الاجتهادات القضائية المغربية"الخاتمةإن سلسلة 

جزءاً، وهي مفتوحة للتحديث المستمر بما  28وقد بلغت السلسلة حتى الآن . البحث القانوني وتيسير

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، .يستجد من اجتهادات وتعديلات تشريعية

 مصطفى علاوي.وأن ينفع به القضاء والمجتمع المغربي

 فاس، المملكة المغربية 

.................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 2026مارس  30 - 7495الجريدة الرسمية عدد  

 (2026مارس  17)  1447من رمضان  27صادر في  2.25.1080مرسوم رقم  

 1431محرم  4الصادر في  2.09.481بتغيير وتتميم المرسوم رقم  

 .المتعلق  بشركات المساهمة 17.95بتطبيق القانون رقم ( 2009ديسمبر  21) 

 رئيس الحكومة، 

كات المساهمة ، الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بشر 17.95بناء على القانون رقم  

 1417من ربيع الآخر  14بتاريخ  1.96.124

 منه ؛ 194و  193، لا سيما المادتين (1996أغسطس  30)  

( 2009ديسمبر  21) 1431محرم  4الصادر في  2.09.481وبعد الاطلاع على المرسوم رقم  

 منه ؛ 4المساهمة، لا  سيما المادة   املتعلق بشركات 17.95بتطبيق القانون رقم 

 ،(2026فبراير  26)  1447رمضان  8وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ  

 :رسم ما يلي  

 المادة الأولى 

 4من املادة  3و  2تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات البندين  

 : 2.09.481من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم  

 يؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات -. المادة الرابعة«  

 :ويجب أن يتضمن ما يلي ................... ، « 

 مجلس الإدارة الجماعية ؛.................... رأي مراقب الحسابات  -«  

 رأيه بخصوص سعر الإصدار ومبلغه أو فارق السعر المعتمد -«  

 عر ؛أو شروط تحديد هذا الس«  

 بيان ما إذا كانت أسس حساب كل من سعر الإصدار أو الفارق -«  

 أو شروط تحديد هذا السعر التي اعتمدها مجلس الإدارة«  

 أو مجلس الإدارة الجماعية صحيحة وصادقة ؛« 

 ».أو مجلس الإدارة الجماعية..................... رأي مراقب الحسابات  -«  
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 المادة الثانية 

ى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل  فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم يسند إل 

 .الذي ينشر في الجريدة الرسمية

 (.2026مارس  17) 1447من رمضان  27وحرر بالرباط في  

 .عزيز أخنوش: الإمضاء  

 :وقعه بالعطف  

 وزيرة الاقتصاد والمالية، 

 .نادية فتاح: الإمضاء  

 الصناعة والتجارة،وزير  

 .رياض مزور: الإمضاء  

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..... 

 المملكة المغربية 

 الحمد لله وحده

 4/237: القرار عدد 

 2016/03/24: المؤرخ في 

 ملف مدني

 2026/4/1/527 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 ضد

 2016/03/24: بتاريخ 

 

 :صدرت القرار الآتي نصه بمحكمة النقض في جلستها العلنية أ" الهيئة الرابعة " إن الغرفة المدنية 

 لا ينفع

 بين

 ينوب عنها الأستاذ عبد الحق رفاقي المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة

 النقض

 الطالبة
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 وبين

 المطلوبة

 ن ش

2026-4-1-237 

من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة  2025/06/26بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  

نائبها الأستاذ عبد الحق رفاقي المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض و 

في الملف عدد  2025/03/26الصادر بتاريخ  774الرامية إلى نقض القرار رقم 

 .عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 2025/1221/406

 .فو بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في المل

 1974شتنبر  28و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 

 . 2026/03/03: و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 

 . 2026/03/24: و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .حضورهمو بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم 

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي و الاستماع إلى 

 ملاحظات

 .المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم

 .و بعد المداولة طبقا للقانون

في  2025/03/26الصادر بتاريخ  774حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 

أن سناء البداد ادعت أمام . عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 2025/1221/406لملف عدد ا

رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض لشراء 

درهم يتم تسديده في شكل أقساط شهرية قدرها  170,000,00: شقة بالسكن الاقتصادي بمبلغ 

وأنها خلال صيف السنة الجارية تعرضت لوعكة صحية وكشفت . شهر 300درهم لمدة  834,00

و لأنها تعمل على بيع الفطائر وحدت نفسها منهكة بسبب . الفحوصات إصابتها بسرطان الثدي

المرض وأن خضوعها لحصص العلاج الكميائي زاد حالتها الصحية تدهورا وتوقفت عن العمل و 

والتمست . ل افتقدت فيه القدرة على تنفيذ التزاماتها تجاه دائنتها المدعى عليهامزاولة أي نشاط بشك

الأمر بإيقاف تنفيذ التزاماتها موضوع عقد القرض المبرم مع المدعى عليها لمدة سنتين ابتداء من 

واعتبار . تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد البنكية خلال هذه المدة

استئناف تنفيذ الالتزامات بعد انصرام المدة المذكورة بنفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها بعقد 

وبعد جواب المدعى عليها وتعقيب المدعية أصدر رئيس المحكمة أمرا برفض الطلب . القرض

وهو  استأنفته المدعية وبعد جواب المستأنف عليها أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الأمر المستأنف ،

 المطعون فيه بالنقض
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 :في شأن الوسيلة الوحيدة 

من القانون رقم  149حيث تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق المادة 

المتعلق بحماية المستهلك و مبادئ الإنصاف القضائي وعدم الرد على دفوعها في ما قضى  31/08

لك أنها استندت في طلبها الى حالتها الاجتماعية غير المتوقعة بسبب به من تأييد الحكم الابتدائي ذ

إصابتها بمرض السرطان الذي تعذر عليها معه الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنتها، ووجدت نفسها منهكة 

بسببه وزاد خضوعها لحصص العلاج الكميائي تدهور حالتها الصحية فتوقفت عن العمل وعن 

بينما ربطت المحكمة في . لفقدها القدرة على تنفيذ التزاماتها تجاه دائنتهامزاولة أي نشاط بشكل ا

 تعليلها الحالة الاجتماعية غير المتوقعة بضرورة أن يكون المدين أجيرا قبل أن

2026-4-1-237 

2 

من مدونة حماية  149يتعرض لحالة اجتماعية غير متوقعة، و هو ما لم يقصده المشرع في المادة  

ولا يوجد بها ما يشير إلى أن الظرف الاجتماعي غير المتوقع يجب أن يكون مرتبطا المستهلك 

 بأجير، كما جاء في قرار محكمة 

 في الملف عدد 366النقض عدد  

 2024/1/3/520 

المتعلق  31/08من القانون رقم  149حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه عملا بالمادة  

من الظهير الشريف  243من الفصل  2ية المستهلك فإنه بالرغم من أحكام الفقرة بتحديد تدابير الحما

يمكن . بمثابة قانون الالتزامات والعقود( 1913)أغسطس ( 12) 1331رمضان  9الصادر في 

ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين 

حكمة المختصة، ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب بأمر من رئيس الم

الفصل عن العمل أو  : وعليه فيجب توفر إحدى الحالتين ... عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية 

حالة اجتماعية غير متوقعة ولم تشترط المادة المذكور توافرهما معا لتبرير ايقاف تنفيذ التزامات 

دين وبالتالي فإن الحالة الاجتماعية غير المتوقعة لا تتصرف فقط إلى حالة الفصل من العمل وأن الم

يكون طالب الإمهال أجيرا فصل عن العمل فتصبح شرطا لها وإنما هي لكل مدين أصبح في عسر 

اعتبارا إلى  بأحد السببين المذكورين بالمادة المشار إليها أو بكليهما معا وهو ما يتوفر في حق الطالبة

المذكورة وقد أدلت بشهادة طبية لإثباته  149أن المرض الذي أصيبت به مما تشمله مقتضيات المادة 

وبتاريخ لاحق عن تاريخ عقد القرض والمحكمة المطعون في قرارها لما أوردت في تعليلها أن الأمر 

م أن أول حالة في المادة أعلاه يتعلق بالمدين الأجير أو المستخدم الذي يتقاضى أجرا من مشغله ما دا

تتعلق بالفصل عن العمل وثاني الحالات هو حالة اجتماعية غير متوقعة ودائما بالنسبة للمدين الأجير 

أو المستخدم أي أنه يتعين على المدين المذكور إثبات فصله عن العمل أو أنه يمر بحالة اجتماعية غير 

لناتجة عن عقد القرض وذلك ما ينسجم مع مقتضيات الفصل متوقعة حالت بينه وبين تنفيذ التزاماته ا

تكون قد أساءت إعمال المادة المذكورة عللت قرارها تعليلا غير .... من قانون حماية المستهلك  2

 سليم وعرضته للنقض

 .و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

 لهذه الأسباب
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حكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من قضت م

 .جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف

 كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته

المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية  و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية

 بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة

 محمد جباني -وردة المكنوزي انس وكيلي . عبد القادر الغماري العلمي مقررا : والمستشارين السادة 

 مي العام السيد عبد الإله مستقيم و مساعدة كاتبة الضبط السيدة  غاشميأعضاء وبمحضر المحا

 الرئيسة

2026-4-1-237 

 المستشار المقررر وكاتب الضبط

3 

 ن ش

 

.......................................................................................................................... 

............................................................. 

 ............................................................. 

 2026مای ( 20) 1447ذو الحجة  3 -مكرر  7509الجريدة الرسمية  عدد  

 2810: صفحة  

 

اعتمادات إضافية  بفتح  2026ماي ( 20) 1447ذي الحجة  3صادر في  2.26.395مرسوم رقم 

 لفائدة الميزانية العامة

 رئيس الحكومة

 :منه  92و  70بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  130.13من القانون التنظيمي رقم  60وعلى المادة 

 بتاريخ 1.15.62رقم 

 2015يونيو ( 2) 1436من شعبان  14:  

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 2026للسنة المالية  50.25من قانون المالية رقم  18ة وعلى الماد

 2025ديسمبر ( 10) 1447من جمادى الآخرة  19:  بتاريخ  1.25.67رقم 
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يوليو ( 15) 1436من رمضان  28الصادر في  2.15.426من المرسوم رقم  18وعلى المادة 

 :المالية، كما تم تغييره وتتميمه  المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين( 2015)

 :وبالنظر لما تقتضيه المصلحة الوطنية من ضرورة ملحة 

 وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف

 :بالميزانية 

 :وبعد إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان 

 . 2026ماي ( 14) 1447ن ذي القعدة م 26وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 

 :رسم ما يلي 

 المادة الأولى

اعتمادات إضافية مبلغها عشرون مليار  2026تفتح برسم نفقات الميزانية العامة عن السنة المالية 

 (.درهم 20.000.000.000)درهم 

 المادة الثانية

 :صول التالية يقيد مبلغ الاعتمادات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في الف

 التكاليف -وزارة الاقتصاد والمالية  - 1.2.1.3.0.13.000فصل 

 :ميزانية التسيير  -المشتركة 

 :دعم السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة :  197البرنامج 

 :المصالح المشتركة :  00الجهة 

 :والإجراءات المواكبة دعم أثمنة الاستهلاك :  40المشروع 

.. : إعانة لصندوق الموازنة وللمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني:  10السطر 

 درهم 8.000.000.000

 2026مای ( 20) 1447ذو الحجة  3 -مكرر  7509الجريدة الرسمية  عدد  

 التكاليف -وزارة الاقتصاد والمالية  - 1.2.2.3.0.13.000فصل 

 :الاستثمار  ميزانية -المشتركة 

 دعم السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات:  197البرنامج 

 :القطاعية والمشاريع المهيكلة 
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 :المصالح المشتركة :  00الجهة 

 :مساهمات ومساعدات مختلفة :  10المشروع 

 .تحويلات برسم مخصصات من الرأسمال الفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية:  12السطر . 

 :درهم 4000000000

 .تحويلات أخرى :  14السطر 

 :درهم   4000000000

 :تحويلات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة :  20المشروع 

 تسديد الفائدة صندوق مكافحة آثار الكوارث:  19السطر . 

 .الطبيعية 

 .درهم ؛ 2.000.000.000

 :النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية  1.2.1.4.0.36.000

 :النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية :  199البرنامج 

 :المصالح المشتركة :  00الجهة 

 :اقتطاعات لفائدة فصول أخرى :  10المشروع 

 اقتطاعات لفائدة فصول المعدات والنفقات:  20السطر 

 درهم 2.000.000.000.. المختلفة

 المادة الثالثة

 .ة عليه في أقرب قانون للماليةيعرض هذا المرسوم على البرلمان للمصادق

 المادة الرابعة

يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تنفيذ هذا المرسوم الذي 

 .ينشر في الجريدة الرسمية

 (.2026ماي ( 20) 1447ذي الحجة  3وحرر بالرباط في 

 .عزيز أخنوش: الإمضاء 

 :وقعه بالعطف 
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 لمنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والماليةالوزير ا

 المكلف بالميزانية

 .فوزي لقجع: الإمضاء 

 

............................................................. 

 ............................................................. 

 2026ای م( 20) 1447ذو الحجة  3 -مكرر  7509الجريدة الرسمية  عدد  

باتخاذ تدابير  2026ماي ( 20) 1447ذي الحجة  3صادر في  3.26.26قرار الرئيس الحكومة رقم  

 .مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد

 رئيس الحكومة

المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  113.14بناء على القانون التنظيمي رقم 

 منه 110، ولا سيما المادة (2015)يوليو ( 7) 1436رمضان : من  20بتاريخ  1.15.85

المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  104.12وعلى القانون رقم 

 1435رمضان  2بتاريخ  1.14.116

 :منه  76و  75و  6و  4، ولا سيما المواد ( 2014)يونيو ( 30)

بتطبيق القانون ( 2014)فاتح ديسمبر  1436صفر  8الصادر في  2.14.652وعلى المرسوم رقم 

 :منه  3المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولا سيما المادة  104.12رقم 

 وبعد استشارة مجلس المنافسة

 :قرر ما يلي 

 المادة الأولى

التحالفات الصريحة أو يهدف هذا القرار إلى حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو 

الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أو يمكن أن يترتب عنها ارتفاع غير 

 .مبرر في أسعار أضاحي العيد

وفي هذا الإطار، تتخذ قصد تنظيم الأسواق المخصصة لأضاحي العيد، لفترة تحدد من تاريخ نشر 

، التدابير المؤقتة الواردة في المادة الثانية 2026ماي  29لى غاية هذا القرار في الجريدة الرسمية إ

 .بعده

 المادة الثانية

تتخذ، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به 

المادتين المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى الخصوص  104.12العمل، ولاسيما القانون رقم 
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 :منه التدابير المؤقتة التالية  76و  75

لا يتم بيع أضاحي العيد إلا داخل الأسواق المخصصة لذلك، باستثناء البيع المباشر كالبيع  - 

 :بالضيعات أو غيرها أو البيع داخل الأسواق المرخصة 

عيد ومصدرها قبل يتعين التصريح، لدى السلطة الإدارية المحلية، بهوية البائع وبعدد أضاحي ال

 :الولوج إلى السوق 

 :يمنع داخل السوق شراء أضاحي العيد بهدف إعادة بيعها 

يمنع افتعال أو محاولة افتعال رفع سعر أضحية العيد بهدف التأثير على أسعار السوق أو بتقديم 

 :عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى لهذا الغرض 

 .يمنع تخزين أضاحي العيد خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة مصطنعة أو رفع الأسعار

أعلاه على بائعي الأضاحي الذين ولجوا الأسواق قبل تاريخ نشر هذا القرار  2تطبق مقتضيات البند 

 بالجريدة الرسمية ومازالوا

 .يمارسون نشاطهم داخل نفس السوق

 المادة الثالثة

مالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار يمارس عامل الع

المتعلق بالجماعات  113.14من القانون التنظيمي رقم  110الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 

ولاسيما تلك المتعلقة بالإغلاق المؤقت لنقاط البيع وبحجز مابها من الأضاحي والمعدات المستعلمة 

 .تكاب المخالفةفي ار

 المادة الرابعة

 .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعهد بتنفيذه إلى السلطة الإدارية المحلية

 (.2026ماي ( 20) 1447ذي الحجة  3وحرر بالرباط في 

 .عزيز أخنوش: الإمضاء 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

اللهم أنت ربي لا إله لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك : سيد الاستغفار أن تقول" 

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي 

ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من : لفإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قا

 ".أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة

 صحيح:الحكم 

 شداد بن أوس:الراوي 

 صحيح البخاري: المصدر 

 تلقت الأمة أحاديث صحيح البخاري بالقبول:مصدر الحكم 
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 الرقائق:عالموضو 

 4643:رقم الحديث 

 منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض 

 703/1: رقم  

 2022أكتوبر  25الصادر بتاريخ  

 2019/1/1/8310الملف المدني رقم في 

 .التبليغ -تمثيل الورثة 

 .تمثيل الوارث لبقية الورثة يقتصر فقط على ما ينفعهم دون ما يضرهم

 .الأثر النسبي لتبليغ الأحكام يجعل هذا الأخير ساريا فقط في مواجهة الشخص المبلغ إليه دون غيره

المحكوم عليه جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم المشرع وإن كان قد أجاز حصول التبليغ إلى ورثة 

في آخر موطن كان لمورثهم، فإن ذلك خاص بحالة وفاة المحكوم عليه أثناء ميعاد الطعن أو خلال 

 .مرحلة التنفيذ دون الحالة التي يتم فيها توجيه الدعوى منذ بدايتها ضد الورثة

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

أمام ( إ) طعن ورثة ايت ومولاي  2014شتنبر  05الملف، أنه بتاريخ  حيث يستفاد من مستندات

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة 

بتحديد الأتعاب  2013ح . ت 991في الملف عدد  2013/11/11المحامين بنفس المدينة بتاريخ 

درهم شاملة للمصاريف والضريبة  661,200,00في مبلغ ( خ.ه. ع)اذ والمصاريف المستحقة للأست

على القيمة المضافة، مقابل نيابته عن موروث المستأنفين أعلاه، وقيامه لفائدتهم بالإجراءات 

معتمدين في أسباب استئنافهم على أنه لا علم لهم بمديونية موروثهم للمحامي . المضمنة بالأمر

دى له جميع أتعابه إبان حياته، وأن الأمر يتعلق بملف ضريبي واحد وملف المذكور، لأنه كان قد أ

اجتماعي، ولم يتم إشعارهم من النقيب للدفاع عن مصالحهم إلى أن فوجئوا بالحجز على عقارهم، 

ملتمسين لذلك التصريح بإلغاء قرار النقيب أعلاه، ورفض الطلب، والقول أن المبلغ المحدد مبالغ فيه 

درهم التي سلمها موروثهم للمستأنف عليه وفي حالة إنكاره  120000فيضه إلى مبلغ والحكم بتخ

وفي مذكرة جوابه دفع المستأنف عليه بكونه قد بلغ قرار تحديد الأتعاب . توجيه اليمين الحاسمة إليه

 2013/09/17بتاريخ ( 1)مولاي )ابن موكله المالك ( 1)للورثة الذين توصلوا بواسطة و مولاي 

شهادة عدم الطعن بالاستئناف المرفقة بمذكرته، وأن استئناف القرار أعلاه تم خارج الأجل  حسب

القانوني، وفي الموضوع أوضح بأن طبيعة النزاع الضريبي وما تفرع عنه من مساطر تطلبت منه 

لمسطرة جهدا كبيرا أسفر عن نتائج إيجابية وأنه اجتمع بالورثة إلا أنهم أخلفوا وعدهم، وبعد إجرائه ا

أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره القاضي بقبول الاستئناف شكلا 

وموضوعا بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا وذلك بحصر الأتعاب المستحقة للمستأنف 
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تحت رقم  2015/06/17درهم، وذلك بمقتضى أمره الصادر بتاريخ  160.000,00عليه في مبلغ 

 ، فطعن2014/1120/452في الملف عدد  365

1 

تحت رقم  20187/03/07المستأنف في هذا الأمر بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 

قضى بنقض الأمر المطعون فيه وإحالته على محكمة  2015/1/1/6201في الملف عدد  1/177

بكونه قد بلغ  2014/11/05لجوابية لجلسة أن الطاعن دفع في مذكرته ا: "الاستئناف بسطات بعلة

حسب شهادة ( 1)وتوصل به أحدهم الذي هو و مولاي )!( قرار تحديد الأتعاب الورثة ايت ومولاي 

التسليم المطابقة للأصل التي أرفقها بمذكرة جوابه، وبأن الورثة المذكورين لم يطعنوا بالاستئناف 

ه أيضا، وبأن استئنافهم جاء خارج الأجل القانوني، إلا حسب شهادة عدم الطعن بالاستئناف المرفقة ب

أن الأمر المطعون فيه لم يجب على الدفع المذكور بالرغم ما لذلك من تأثير في الفصل في النزاع، 

وأن عدم الجواب على دفع مؤثر ينزل منزلة انعدام التعليل وهو ما عرض الأمر المطعون فيه 

ر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات الأمر المشار ، وبعد النقض والإحالة أصد"للنقض

إليه أعلاه، الذي قضى بتأييد المقرر المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بحصر أتعاب المطعون ضده في 

درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض الحالي من الطاعن أعلاه بوسيلتين  160.000,00مبلغ 

 .اثنتين

من قانون المسطرة المدنية وسوء  369مر في الوسيلة الأولى بخرق الفصل حيث يعيب الطاعن الأ

تطبيق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بأن التبليغ ينحصر أثره 

دون بقية الورثة، لأن شهادة التسليم لا تتضمن رقم المنزل ولا ما إذا كان باقي ( و! على مولاي 

معه، والحال أن محكمة النقض في قرارها السابق اطلعت على شهادة التسليم،  الورثة يقطنون

وتأكدت من توفرها على الشروط القانونية، وقضت بنقض القرار بسبب وقوع الاستئناف خارج 

 .الأجل، وأن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية موضوع الإحالة

من قانون المسطرة المدنية  519، 443،  137 39 38ول يه ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفص

( ايت و) وسوء تطبيق القانون وفساد التعليل، ذلك أن الأمر المطعون فيه رد الدفع بأن توصل مولاي 

، بدليل أن هؤلاء لم ( ايت و)حسب الثابت من شهادة التسليم تسري آثارها في مواجهته وباقي ورثة 

بشهادة التسليم المذكورة، وهو نفسه العنوان المبين بمقالهم الاستئنافي  ينازعوا في عنوانهم المضمن

وكافة محرراتهم، علما أن الطالب لا يمكنه معرفة عنوان كل واحد منهم على حدة بعد وفاة موروثهم، 

وأن المحكمة المطعون في أمرها أثارت ذلك من تلقاء نفسها، على الرغم من أن الطعن في إجراءات 

 38ليس من النظام العام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه من المقرر قانونا طبقا للفصول التبليغ 

من قانون المسطرة المدنية فإنه في حالة وفاة أحد الأطراف، فإن التبليغ يقع إلى  443و  137و 

 الورثة بموطن الشخص المتوفى وممثليهم القانونيين جملة دون التنصيص على أسمائهم وصفاتهم،

وأنه يعتد بالتبليغ الحاصل لأحد الورثة أو المعلومين منهم، وهو ما حصل بالنسبة لمقرر تحديد 

 .الأتعاب، فضلا على أن المشرع لم يشترط في المتسلم عن الغير أن يكون متوفرا على توكيل بذلك

حالة إعادة لكن، ردا على وسيلتي النقض معا لتداخلهما، فإنه إذا كان يترتب على قرار النقض والإ

القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع التقيد بالنقطة القانونية 
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من قانون المسطرة المدنية، فإن ذلك لا يمنع المحكمة بعد  369الواردة به عملا بمقتضيات الفصل 

 الإحالة من

2 

عناصر أخرى تستخلصها من أوراق الملف،  إعادة مناقشتها للقضية من جديد، وبناء قضائها على 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تمثيل الوارث لبقية الورثة يقتصر فقط على ما ينفعهم دون ما 

يضرهم، وأن الأثر النسبي لتبليغ الأحكام يجعل هذا الأخير ساريا فقط في مواجهة الشخص المبلغ إليه 

من قانون المسطرة المدنية  443و  137الفصلين  دون غيره، وأن المشرع وإن كان قد أجاز في

حصول التبليغ إلى ورثة المحكوم عليه جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن كان 

لمورثهم، فإن ذلك خاص بحالة وفاة المحكوم عليه أثناء ميعاد الطعن أو خلال مرحلة التنفيذ دون 

تها ضد الورثة كما هو الشأن في نازلة الحال، ولذلك فإن الحالة التي يتم فيها توجيه الدعوى ومنذ بداي

المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان له تأثير على الفصل في 

فإنها حين أوردت في . النزاع، فإنها وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها

ملف  2013ج .ت 991دة تسليم مقرر تحديد الأتعاب والمصاريف أن البين من ظاهر شها: قرارها

أمزميز، في حين أن )...( ومن معه بدرب ( و)ايت ! أنها تمت إلى مولاي  2013/3928التبليغ رقم 

( ح)و ( ل)و ( ن)و ( م)و ( س)وباقي أبنائه ( ف.ع)ومن معه تتعلق بكل من زوجة الهالك " لفظة 

أمزميز دون بيان رقم هذا المسكن وما إذا )...( ار أنهم يسكنون بدرب باعتب( ووالده السيد ايت وح

كان جميع الورثة يسكنون به حتى يمكن القول بأن التبليغ قد تم بصفة صحيحة في حقهم، وحيث إنه 

(. دون باقي ورثة ايت و( وبناء على ذلك فإن شهادة التسليم ينحصر أثرها في حق المبلغ له مولاي إ

ر أن عملية تبليغ المقرر المطعون فيه لم تتم إلى باقي الورثة، فإن أجل الطعن يبقى وأنه وباعتبا

مفتوحا، ويكون الطعن قد وقع وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني، ويتعين 

لتين فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسي". قبوله شكلا

 .غير جدير بالاعتبار

 لهذه الأسباب بية

 .قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

الغرفة رئيسا وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس . النقض بالرباط

عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، ومبارك بوطلحة : والمستشارين

 .أعضاء

 .وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي
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 قرار محكمة النقض 

 . 187: رقم  

 2022مارس  29الصادر بتاريخ  

 المرني رقم في الملف 2021/7/1/8616

 .أثره -دفع بالتقادم  -دعوى إتمام إجراءات البيع 

إن دعوى إتمام إجراءات البيع وإن كانت في مبدئها دعوى شخصية فإنها تؤول إلى دعوى عقارية 

تستهدف ضمان نقل الملكية إلى المشتري، والتي لا تتحقق إلا بالتسجيل في الرسم العقاري، ولهذا 

 .اضعة للتقادمتعتبر دعوى تسجيل غير خ

 رفض الطلب

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة  2021/11/20بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 

في الملف عدد  2021/02/23الصادر بتاريخ  52نائبهم الرامي إلى الطعن في القرار عدد 

 .نيطرة عن محكمة الاستئناف بالق 2018/1402/158

 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى الماء في الملف

 وبناء على قانون المسطرة المدنية

 

 .2022/02/22وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 

 .2022/3/29وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .نهم وعدم حضورهموبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب ع

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات 

 .المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي

 وبعد المداولة طبقا للقانون

مة حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحك

سبق له أن اشترى بمقتضى عقد بيع ( ع.م)الابتدائية بسيدي قاسم عرضوا فيه أن موروثهم المرحوم 

 01عرفي من موروث المدعى عليهم الطالبين المرحوم محمد الحناش قطعة أرضية فلاحية مساحتها 

 ، الكائن بإقليم"..."ذي الرسم العقاري عدد "..." آرا من الملك المسمى  50هكتار و 

1 

سيدي قاسم دائرة مشرع بلقصيري، إلا أن العقار استخرج منه رسم عقاري جديد تحت عدد  

سنتيارا ملتمسين  72آرات و  10هکتار و  13بدوار از هير مساحته "..." يسمى  30/118119

44



الذي استخرج منه الرسم "..." الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع بالرسم العقاري عدد 

درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأمر  1000اري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها العق

المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي قاسم بتدوين الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري 

لإجراءات السالف الذكر، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليهم بالقيام با

"..." بالرسم العقاري عدد  1997/6/10اللازمة لتمكين المدعين من تسجيل عقد البيع المؤرخ في 

. درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات  300تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 

 .أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض

 :في شأن وسيلة النقض

 يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي، وانعدام التعليل حيث

وسوء تطبيق القانون، بدعوى أنه لم يعلل ما دفع به الطاعنون من أن موروثهم طلب في صلب عقد 

البيع من المحافظ على الأملاك العقارية والزهون بسيدي قاسم إدراج العقد المذكور بالرسم العقاري 

، بالإضافة إلى التفويض ت المطلوبين للقيام بجميع الإجراءات الإدارية أمام مصالح "..."د عد

المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية، وأن المطلوبين كان عليهم التوجه إلى المحافظ ومطالبته 

بتعليل  بتقييد العقد ما دام ذلك يدخل ضمن مسؤولية المشتري وليس البائع، وأن المحكمة اكتفت

 الورثة ملزمون بإعداد جميع الوثائق اللازمة لوضع المبيع رهن إشارة"قرارها بأن 

من غير أن تبرز " المشتري وتحت تصرفه لسبق إخراج الموروث لهذار المبيع من ذمته المالية 

 العراقيل التي حالت بين المطلوبين وتسجيل شرائهم بالرسم العقاري، وما إذا كانت إزالتها تدخل

ضمن الالتزامات التي تقع على البائع في إطار الالتزام بنقل ملكية المبيع، وما دام العقد نفسه تضمن 

طلب الطرفين من المحافظ تسجيله بالرسم العقاري، كما أن القرار ذهب من جهة أخرى إلى أنه لا 

ءات الإشهار له، في حين محل للتقادم بعلة أن الأمر لا يتعلق بإتمام عقد البيع، وإنما بإجراء من إجرا

أن عقد البيع يهدف إلى تنفيذ التزام موروثي الطرفين، وأن التقادم بشأنه يخضع لمقتضيات الفصل 

سنة من تاريخ إبرام عقد البيع، وأن المحكمة  20ع، وأن الدعوى رفعت بعد أكثر من . ل. من ق 387

 .لما  لم تراع ما ذكر يكون قرارها معرضا للنقض

نه فضلا عن أن ما ورد بالنعي بخصوص أن المطلوبين لم يبينوا العراقيل التي حالت لكن، حيث إ

دون تمكنهم من تقييد مشترى موروثهم في الرسم العقاري لم يسبق أن تمسكوا به أمام المحكمة 

الحقوق الإرثية لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد إخراج : "مصدرة القرار، فإنها لما عللت قرارها بأن

 وق العينية لأصحابها، وأن تسجيل إراثة البائع على الرسم العقاري محل البيعالحق

2 

وأنه ثبت من الشواهد ... لا يعفي ورثته من ذلك  30/11819والمستخرج منه الرسم الفرعي عدد  

العقارية المرفقة بالملف أن حصص بعض ورثة البائع وهما نزهة وعبد العالي انتقلت لفائدة باقي 

مستأنفين، وأن هؤلاء الأخيرين عالمون بالبيع الحاصل من موروثهم لفائدة موروث المستأنف ورثته ال

تكون قد أبرزت العراقيل التي تحول دون تقييد .... عليهم بحكم درجة القرابة واتحاد المائدة 

إلى  المطلوبين للشراء المذكور ما دام العقار المبيع استخرج منه رسم عقاري فرعي، وعمد الطالبون

تقييد إراتتهم عليه مما حال دون تقييد مشتراهم بالرسم العقاري المعني، ومن جهة أخرى فإنها لما 

) متعلق بإجراء من إجراءات الإشهار له ... الدفع بالتقادم لا محل له لأن الأمر : "عللت قرارها بأن
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ادم إلا من تاريخ تسجيلها بهذا زيادة أن الحقوق المتعلقة برسم عقاري لا يسري بشأنها التق( عقد البيع

تكون قد اعتبرت وعن صواب أن دعوى إتمام إجراءات البيع هي مطالبة بنقل ملكية المبيع " الرسم

إلى المشتري، فهي وإن كانت في مبدئها دعوى شخصية فإنها تؤول إلى دعوى عقارية تستهدف 

في الرسم العقاري، ولهذا تعتبر دعوى ضمان نقل الملكية إلى المشتري، والتي لا تتحقق إلا بالتسجيل 

من قانون الالتزامات والعقود  387تسجيل غير خاضعة للتقادم، ولا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 

لتعلقها بتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا 

 .إلا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبولتعليلا مستساغا و الوسيلة على غير أساس 

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب ال والتحميل الطالبين المصاريف 

و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

يدة لطيفة أيدي رئيسة وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الس. بمحكمة النقض بالرباط

سعيد رياض مقررا السعدية فنون والحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء : والمستشارين السادة

 .وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري

3 
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 قرار محكمة النقض 

 . 379: رقم  

 2022مارس  09الصادر بتاريخ  

 2021/2/6/7901في الملف الجنحي رقم 

 .حجيته. موجب إنفاق  -تعويض  -حادثة سير 

معينا من وسائل الإثبات وأن  المقرر أن المادة الرابعة لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلا

 .موجب الإنفاق له حجيته متى توافرت شروطه

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 رفض الطلب

ف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ . بناء على طلب النقض المرفوع 

القرار الصادر عن غرفة لدى كتابة الضبط الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض  2021/01/08

والمحكوم بمقتضاه  2020/2606/250في القضية عدد  2020/12/31الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 

مسؤولة مدنيا ( الس)في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف الفيما قضى به من اعتبار 

والحكم عليها بأدائها لفائدة .. القضائية للسلطة. وتحملها المحكمة كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليها 

التعويضات المدنية الإجمالية التالية بالنسبة لوالد ( ع)المطالبين بالحق المدني ورثة الضحية الهالك 

 84.361، 50مبلغ ( الغ)دراهم وبالنسبة لوالدة الضحية السيدة  13.905،00مبلغ ( ر)الضحية السيد 

ة الهالك المطالبين بالحق المدني أعلاه بتعويض عن مصاريف درهما والحكم الجميع ورثة الضحي
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درهم يقسم بينهم وفق أحكام الإرث الشرعية مع الفوائد القانونية عن  10.000،00الجنازة قدره 

التأخير ابتداء من تاريخ هذا الحكم وإحلال شركة التأمين محل المسؤولة مدنيا في الأداء وبرفض 

 .التأمين الصائرباقي الطلبات وتحميل شركة 

 .إن محكمة النقض

 .بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية في القضية

 .وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته

 .وبعد المداولة طبقا للقانون 

المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها 

 .محكمة النقض

و  365وفي شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 

من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على  399من قانون المسطرة الجنائية والفصل  370

ارضة أدلى أمام محكمة الاستئناف بمذكرة أثار فيها عدم استحقاق ذوي أساس، ذلك أن دفاع الع

الحقوق للتعويضات المادية لأن والدة الضحية لم تدل بشهادة عدم إعادة زواجها وأن نفقة هذه الأخيرة 

تقع على كاهل زوجها وأنها لم تدل بأية وثيقة أو التزام صادر عن الهالك يلتزم بمقتضاه بالإنفاق 

ان رسم الإنفاق المدلى به مخالف للنص القانوني والشرعي المتعلق بالنفقة ومن هو ملزم بها عليها و

كما أن والد الضحية يمتهن السياقة كما ورد في الوثائق التي أدلى بها، وبالتالي ليس عاجزا عن العمل 

ما لم يثبت عسره وثم هذه المهنة تدر عليه دخلا وانه لم يثبت كذلك التزام الضحية بالإنفاق عليه ك

ويسر الضحية وان دفاع العارضة طالب بإلغاء التعويضات المادية المقضي بها ابتدائيا، لكن محكمة 

الاستئناف ردت ما أورده الدفاع معللة ذلك بأنه تم الإدلاء برسم الإنفاق وهو يخضع للسلطة التقديرية 

ع للسلطة التقديرية للمحكمة بخصوص لأن الإخضا:  للمحكمة وان هذا التعليل ناقص نظرا لما يلي 

وثيقة يكون إذا لم يثر دفع جدي بشأنها فإن المحكمة ملزمة بتعليل عدم الأخذ بذلك الدفع كما أن 

العارضة دفعت بأن والد الضحية يمتهن السياقة وبالتالي فإن هذه المهنة تدر عليه دخلا طبعا وليس 

تعارض ويبطل ما جاء في رسم الإنفاق، أي هناك حجتين عالة على ابنه كما أن ثبوت امتهان السياقة ي

متعارضتين والقانون يلزم المحكمة فك لغز  هذا و تعليل سبب أخذها  بحجة وعدم إخلالها بالحجة 

الأخرى إضافة إلى أن المحكمة لم تعلل بأي شيء رد دفاع العارضة يكون أم الهالك لم تدل بشهادة 

 محكمة النقض. ر المطعون فيه معرض للنقضعدم إعادة الزواج لذا فإن القرا

لكن، حيث إنه من جهة أولى لما كانت المادة الرابعة لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلا معينا 

ولما )من وسائل الإثبات وكان لموجب الإنفاق حجيته متى توافرت شروطه كما الحال في نازلة الحال 

شهادة ( في قرارها عندما ثبت لديها من خلال الموجب فإن المحكمة المطعون ( كان الأمر كذلك 

المدلى به في الملف بأن الهالك هو الذي كان يوفر لوالدته جميع متطلبات الحياة من ) التحمل العائلي 

 .......مأكل ومشرب وملبس وتطبيب وغيرها من ضروريات الحياة المادية والمعيشية بأسرها 

ن فقد موارد عيشها تكون المحكمة قد طبقت المادة الرابعة من فقضت المحكمة للمطلوبة بتعويض ع

تطبيقا سليما وذلك مراعاة منها لكونها قد أثبتت ذلك الفقد بمقتضى موجب  1984/10/02ظهير 

تنفرد تلك المحكمة بتقييم مضمونه في إطار سلطتها التقديرية التي لا ( شهادة التحمل العائلي )إنفاق 
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من قانون المسطرة  518مة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة تمتد إليها رقابة محك

 الجنائية، كما أن المطلوبة في النقض أدلت بحكم يفيد بأنها مطلقة كما أن الموجب المدلى به يفيد

شهوده بأنها مطلقة مما يفضي إلى القول بأنها غير متزوجة، ومن جهة ثانية فإن ما تدعيه العارضة  

ن القرار قد قضى بالتعويض المادي لأب الهالك فإن ما تدعيه لا أساس له من الصحة إذ أن من كو

الحكم المستأنف والمؤيد بالقرار المطعون فيه قد قضى فقط بتعويض معنوي لأب الهالك استناد منه 

لنسبة لوالد با: " إلى الفقرة الثانية من نفس المادة المشار إليها اعلاه وجاء في منطوق الحكم المؤيد 

وتأسيسا على ما تم بيانه أعلاه يكون القرار المطعون " درهم  13.905،00مبلغ ( ر)الضحية السيد 

فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا ومؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة من جهة عديم 

 .الأساس ومن جهة أخرى غير مقبولة

يفيد قيام الطالبة بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وأمام وحيث لا يوجد من بين أوراق الملف ما 

من قانون المسطرة  530رفض طلبها الحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 

 .الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها

 من أجله

جنحالاستئنافية قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة ال

، وحكمت 2020/2606/250في القضية عدد  2020/12/31بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 

درهم تستخلص طبق الإجراءات المتعلقة  2000،00على رافعته بضعف مبلغ الضمانة وقدره 

 .باستخلاص صوائر الدعاوى الجنائية

يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار

حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من . بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل النخيل 

سميرة نقال رئيسة والمستشارين محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال : السادة

لادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل ا

 .الضبط السيدة ربيعة الطهري

....................................................................................................................... 

............................................................. 

 ............................................................. 

 أعمال مصطفى علاوي الأخرى

 

الأخرى تشمل عشرات المؤلفات ( المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس)أعمال مصطفى علاوي 

وثيق، والسلاسل القانونية والقضائية المتخصصة، معظمها يركز على الاجتهاد القضائي المغربي، الت

 .والتدوين القانوني

 foulabook.com 

 :أبرز الأعمال والسلاسل 

تغطي  —( جزءًا أو أكثر 20أجزاء متعددة تصل إلى )سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية المغربية •  
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 .مواضيع مثل المواريث، الاعتراف، والإجراءات القضائية

 coursdroitarab.com 

في مختلف المناحي في ظل الاستقرار توثيقاً وتصحيحاً  سلسلة الأساسيات والضروريات•  

بالإضافة إلى المجلدات العامة، هناك أجزاء متخصصة مثل عقد البيع،  —( المجلدات والملاحق)

 .التراث اللامادي، إلخ

 (.أو أكثر 15إلى  1أجزاء من )اقتباسات قضائية وقانونية •  

 (.، إلخ22، 8أجزاء متعددة، مثل الجزء )قطوف قضائية •  

 (.أجزاء متعددة)مناحي قضائية •  

 (.أجزاء متعددة)سجل علاوي مصطفى للاجتهادات القضائية الراسخة المغربية •  

 noor-book.com 

 :بعض المؤلفات المستقلة البارزة 

 .التحكيم والوساطة بين الاجتهاد القضائي والقانون المغربيين•  

 .لمحاسبةالاجتهاد القضائي المغربي في ا•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في الضرائب•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في الحيازة والملكية العقارية•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في طلب إعادة النظر ومسطرة المراجعة•  

 .التنظيم القضائي للمملكة المغربية بين القانون والاجتهاد القضائي•  

 .جتهاد القضائي المغربيالاقتصاد في الا•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في الخطأ المادي•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في المسطرة الشفوية والكتابية وتمثيل المحامي•  

 foulabook.com 

 .انين المدني والجنائيرقمنة الإجراءات القضائية في الميد•  

 .المحاكمة بتقنية الاتصال عن بعد•  

 (.7-1أقسام )ما جرى عليه عمل محكمة النقض •  

 .إثبات الالتزامات والبراءة منها والعقود المسماة•  

 .التشريعات الوطنية المغربية والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان•  

 .ية بدائرة محكمة الاستئناف بفاسالوجيز في التنزيلات القانونية والقضائ•  

 .التعريف بالنظام السيادي للمملكة المغربية•  

 .تصحيح وإبطال الأحكام القضائية المغربية•  

 .وسائل الإثبات في التشريع المغربي•  

 coursdroitarab.com 

 جزء/كتاب 300أكثر من  foulabook.comيبلغ عدد كتبه المتاحة للتحميل على مواقع مثل  

 (.معظمها أجزاء من سلاسل)

 foulabook.com 

 ،foulabook.comمجاناً على مواقع مثل  PDFمعظم هذه الأعمال متوفرة بصيغة : ملاحظة 
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noor-book.com، sajplus.comومواقع قانونية مغربية أخرى ، 

 

............................................................. 

 .......................................................... 

 463القرار عدد  

 :في الملف الجنائي رقم  2022أبريل  12الصادر بتاريخ 

 2021/12/6/25879 

 .تحقق الضرر والعلم به -بداية احتساب أمد التقادم  -جنحة النصب 

فيذها بالقيام بآخر فعل من إن العبرة في بداية أمد التقادم بالنسبة لجنحة النصب هو الانتهاء من تن

أفعال الاحتيال وحصول نتيجتها ؛ وهي الإضرار بالمصالح المالية للضحية والمحكمة بعدم إحاطتها 

بجميع معطيات وملابسات الواقعة، ومناقشة تصريحات الأطراف، قصد تحديد تاريخ تحقق الضرر 

النقض لم يتقدم ضده بدعوى والعلم به من طرف المطالب بالحق المدني، خاصة أن المطلوب في 

ولم ينفذ الأمر الاستعجالي بإفراغه من الشقة التي سبق أن  2016/08/15الطرد للاحتلال إلا بتاريخ 

تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات . 2016/11/28كانت موضوع وعد بالبيع لفائدته إلا بتاريخ 

 .القانونية بخصوص احتساب أمد التقادم

 نقض وإحالة

 جلالة الملك وطبقا للقانونباسم 

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ إبراهيم الشرقي نائب الوكيل العام 

 .من قانون المسطرة الجنائية 530و  528للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 

 

 في شأن وسيلة النقض الوحيدة

الأساس القانوني والحرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة اعتمدت في احتساب المتخذة من انعدام 

والمتابعة تمت بتاريخ  2007أمد تقادم جنحة النصب على أن البيع الثاني تم خلال سنة 

، وأن 2007سنة ( ه.أ)باع الشقة للمرة الثانية للمطلوب ( ه.م)والحال أن المطلوب . 2018/12/25

إلا أنه تركه يقيم فيها إلى ( ق.أ)ى علم بالبيع الأول لفائدة المطالب بالحق المدني هذا الأخير كان عل

التي تم خلالها استصدار أمر استعجالي بإفراغه منها، وكلها أفعال تشكل العنصر  2016غاية سنة 

المادي الجنحة النصب وبالتالي فإن أمد تقادمها يبدأ من تاريخ رفع دعوى الطرد للاحتلال ، 

 .محكمة بعدم مراعاتها لما ذكر لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعرضته للنقضوال

 .من قانون المسطرة الجنائية 370و  365بناء على المادتين 

من القانون المذكور،  370والفقرة الثالثة من المادة  365حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 

 .عللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلافإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون م
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وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت بأن الدعوى العمومية طالها التقادم لمرور أكثر من  

، والذي 2007أربع سنوات بين تاريخ الفعل موضوع المتابعة المتمثل في البيع الثاني المؤرخ سنة 

( ٥.م)من طرف المطلوب  2002/10/11ت موضوع وعد بالبيع بتاريخ انصب على الشقة التي كان

والمتابعة  2017/11/20وأن هذا الأخير لم يقدم شكايته إلا بتاريخ . الفائدة المطالب بالحق المدني

، والحال أن العبرة في بداية أمد التقادم بالنسبة لجنحة النصب بالانتهاء  2018/12/25تمت بتاريخ 

يان آخر فعل من أفعال الاحتيال وحصول نتيجتها وهي الإضرار بالمصالح المالية من تنفيذها بإت

والمحكمة لما لم تناقش واقعة تقديم دعوى الطرد للاحتلال من طرف المطلوب بتاريخ . للضحية

و واقعة تنفيذ الأمر الاستعجالي بإفراغ المطالب بالحق المدني من الشقة موضوع  2016/08/15

باعتبارهما تشكلان آخر حلقة من حلقات النزاع ومدى تحقق عنصر  2016/11/28النزاع بتاريخ 

الإضرار بالمصالح المالية للضحية من خلالهما، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه 

 .الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال

 لهذه الأسباب

الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح 

 في القضية عدد 2844تحت عدد  2021/09/22بتاريخ  2020/2640

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

: كبة من السادةبمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متر

عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن المملكة 

أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة . المغربية

 .العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز 

 

.......................................................................................................................... 

............................................................. 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض

 19رقم 

 2023يناير  12الصادر بتاريخ 

 2020/1/4/1690في الملف الإداري رقم 

 .أجل الطعن فيه -قرار إداري فردي 

إن أجل الطعن في القرار الإداري الفردي لا يبدأ احتسابه إلا من تاريخ تبليغه للمعني به تبليغا قانونيا 

بأي وثيقة تفيد أن المطلوب في النقض بلغ  أو من تاريخ علمه به علما يقينيا، والطرف الطالب لم يدل

بقرار مجلس الوصاية في تاريخ معين و المحكمة لما عللت قرارها بأنه لا مجال للاحتجاج 

المحدث للمحاكم الإدارية المتعلقة بأجل الطعن بالإلغاء  41.90من القانون رقم  23بمقتضيات المادة 
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المستأنف عليه به أو علمه بمضمونه علما يقينيا في القرار الإداري في غياب ثبوت تاريخ توصل 

 .نافيا للجهالة لم تخرق القانون، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 رفض الطلب

من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى  2020/3/18بناء على المقال المرفوع بتاريخ 

في  2020/02/10ر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ الصاد 190نقض القرار عدد 

 .  2019/7205/646: الملف رقم 

من طرف المطلوب في النقض بواسطة  2020/09/22وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 

 .، والرامية إلى رفض الطلب(د.س.ع)نائبه الأستاذ 

 .الملف وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في

 .المتعلق بإحداث محاكم إدارية 41.90وبناء على القانون رقم 

 .1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 

 .2022/12/29وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

 2023/01/12وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .ناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهموب

1 

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى 

 .مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي

 .وبعد المداولة طبقا للقانون

تقدم بتاريخ ( ج. ف)ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد حيث يستفاد من وثائق الملف ومن 

بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه من ذوي حقوق الجماعة السلالية  2019/2/1

أرضا مخصصة للسكن  1985المواكر بجماعة سيدي الكامل سيدي قاسم، وأن الجماعة وزعت سنة 

، وأنه يتوفر )...(تسلم نصيبه الذي انصب على البقعة رقم  ، وأنه)...(موضوع الرسم العقاري عدد 

على شواهد إدارية صادرة عن وزارة الداخلية وعمالة الإقليم ومجلس الوصاية تثبت أحقيته في هذه 

الأرض، كما يتوفر على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضى به بشأن الحيازة، وأن حق الانتفاع 

التوزيع، وأن الأرض المذكورة في حيازته وتحت تصرفه، وأن تشويش ثابت له بمقتضى عملية 

المدعى عليه غير مشروع خاصة وأن التراع تم البت فيه من طرف المحاكم بدرجاتها الثلاث، وأن 

غير مؤسس  2018/6/28بتاريخ  2018 /11القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت عدد 

لقضائية السابقة، والتمس الحكم بإلغائه، وبعد جواب الوكيل لمخالفته القرارات الإدارية والأحكام ا
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بإلغاء القرار الصادر عن مجلس  2019/1582القضائي للمملكة وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 

القاضي بالمصادقة على قرار جماعة النواب  2018/6/28تاريخ  201811الوصاية تحت عدد 

ا المستوصف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه بالتخلي عن البقعة الأرضية المشيد فوقه

الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير 

الداخلية ورئيس مجلس الوصاية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى 

 .قرارها المطلوب نقضه 

 :وسيلة النقض الأولى في

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن قرار مجلس الوصاية صدر 

، مما يجعل دعواه 2019/02/01ولم ينازع فيه المعني بالأمر إلا بتاريخ  2018/6/28بتاريخ 

لمحدث للمحاكم الإدارية، ا 41.90من القانون رقم  23مقدمة خارج الأجل القانوني المحدد في المادة 

 .وأنه يناسب نقض القرار

لكن، حيث إن أجل الطعن في القرار الإداري الفردي لا يبدأ احتسابه إلا من تاريخ تبليغه للمعني به 

تبليغا قانونيا أو من تاريخ علمه به علما يقينيا، والطرف الطالب لم يدل بأي وثيقة تفيد أن المطلوب 

لس الوصاية في تاريخ معين والمحكمة لما عللت قرارها بأنه لا مجال في النقض بلغ بقرار مج

المذكورة المتعلقة بأجل الطعن بالإلغاء في القرار الإداري في غياب  23للاحتجاج بمقتضيات المادة 

ثبوت تاريخ توصل المستأنف عليه به أو علمه بمضمونه علما يقينيا نافيا للجهالة لم تخرق القانون، 

 .غير جديرة بالاعتباروالوسيلة 

2 

 :في وسيلة النقض الثانية 

حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على 

أساس قانوني، ذلك أن قرار مجلس الوصاية سليم ومشروع، وأن التراع لا يتعلق باستفادة المطلوب 

م لا وإنما بمساحة هذه القطعة فقط، وأن إدعاءه بأن القطعة في النقض من قطعة أرضية جماعية أ

متر مربع غير صحيح، ذلك أن المساحة  4100الأرضية الجماعية التي استفاد منها مساحتها 

م م، ونصيب المطلوب في النقض فيها هو  4100هي )...( بلوك )...( الإجمالية للقطعة الأرضية رقم 

من  1983جد عليه بناية تم استعمالها كمستوصف صحي بني سنة م م فقط والباقي تو 2500مساحة 

طرف أعيان القبيلة وظل هذا المستوصف يشتغل لأكثر من عشر سنوات إلى حين بناء المستوصف 

الحالي، وقد تحول بعد ذلك إلى بناية مهجورة، وأنه بعد عودة المعني بالأمر للمنطقة و تقاعده خلال 

هاته البناية المهجورة مطالبا السلطات المحلية والجماعية بوثائق  حاول الاستقرار في 2014سنة 

تثبت تصرفه في هذا العقار، لكنها لم تمكنه من ذلك لاعتراض أفراد الجماعة السلالية، وأن مجلس 

بالاستفادة مباشرة ( ج. ف)يصادق من خلاله للسيد  08/05ت م  18الوصاية أصدر قرارا تحت عدد 

درهم مقابل تخليه عن بقعته الأرضية القائدة المكتب الوطني للماء  382,950. من تعويض مان 

. م م من أجل إحداث خزان مائي، وأن المطلوب في النقض لم يسبق 2553الصالح للشر مساحتها 

حسب إدعائه لأن البناية لا تتوفر على الشروط ( لايا وقلة أسرته بالمسكن المستوصف الصحي سابقا

ربط بالماء والكهرباء، وأن السلطة المحلية لم تسلمه الوثائق الإدارية الوثائق  الضرورية للسكن من

 .الإدارية اللازمة لذلك، وأنه يتعين نقض القرار
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لكن، حيث إن البين من الوان قوس الملك والمخاطية المراسلات عامل إقليم سيدي قاسم وقائد قيادة 

ض باعتباره من أفراد جماعة المواكر استفاد مختار بدائرة مشرع بلقصيري أن المطلوب في النق

وضع تصميما للبناء مع  1995وأنه منذ سنة )...( كباقي أفراد الجماعة من محطة سكنية تحمل رقم 

كافة المستندات أمام الجماعة، وأنه تم تخصيص جزء من هذه القطعة لبناء خزان للماء الشروب، وأن 

ب الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد قيادة له محطة سكنية متبقية عن هذا الخزان حس

عن  2015/219، وقد استصدر المطلوب في النقض قرارا تحت عدد 2010/10/11مختار بتاريخ 

محكمة الاستئناف بالقنيطرة في مواجهة بعض أفراد الجماعة بعدم التعرض في استغلال وحيازة 

، كما يتبين 2015/365فيذه حسب محضر التنفيذ رقم محل النزاع وتم تن)...( القطعة الأرضية رقم 

من الوثائق المدلى بها في الملف أن قائد قيادة مختار يشهد بأن المطلوب في النقض يستغل محطة 

متر مربع حسب الشهادة الإدارية المؤرخة  1400سكنية في اسم الجماعة السلالية المواكر مساحتها 

)...( بإدخال الماء الصالح للشرب إلى منزله الكائن بالبقعة ، وأنه تم الترخيص له 2020/7/13في 

 2020/7/14محل النزاع حسب الترخيص الصادر عن جماعة سيدي الكامل بتاريخ )...( بلوك 

 ، والمحكمة لما عللت قرارها بأن وثائق الملف ومستنداته تثبت سبقية استفادة2020/02تحت عدد 

3 

إثر )...( من العقار ذي الرسم العقاري عدد )...( من البقعة رقم المستأنف عليه المطلوب في النقض 

، 1985عملية توزيع الانتفاع التي استفاد منها بصفته من ذوي حقوق الجماعة السلالية خلال سنة 

بدليل شهادة نائبي جماعة المواكر اللذين شهدا أن المستأنف عليه يستغل القطعة الأرضية كمحطة 

سليم، وأن الجهة المستأنفة تقر يكون المستوصف المزعوم تواجده على القطعة سكنية منذ تاريخ الت

الأرضية أصبح مهجورا، ولم تدل بما يفيد تعويض المستأنف عليه عن الحيز الذي يشغله من العقار، 

خاصة أمام  1985وانتهت إلى أنه يجب الاعتداد بما هو وارد مقرر توزيع الانتفاع المؤرخ في 

ضائية نهائية تقر مضمونه تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على سند صدور أحكام ق

 .من القانون، والوسيلة على غير أساس

 لهذه الأسباب

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر

سات العادية و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجل

السيد ( بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة المحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول

عبد المجيد بابا أعلي  و المستشارين  السادة فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، حسن المولودي 

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة  وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي،

 .هدى عدلي

 

............................................................. 

 ............................................................. 

 المملكة المغربية 

 الحمد الله وحده
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 04/977: القرار عدد 

 2015/12/9: المؤرخ في 

 2015/4/6/15347: ملف جنحي عدد 

 الوكيل العام للملك لدى محكمة

 الاستئناف بالرباط

 ضد

 حياتي البقال ومن معه

 2015/12/9بتاريخ

 4إن الغرفة الجنائية القسم 

 بمحكمة النقض

 بين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط

 الطالب

 وبين حياتي البقال ومن معه

 المطلوبين

 

977 

 الملك و طبقا للقانونباسم جلالة 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة ،  2015/05/16بمقتضى تصريح أقضى به بتاريخ 

 في القضية 2015/5/6الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لديها بتاريخ 

، والقاضي بالغاء القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة 14/113عدد 

المتهمين حياتي البقال وحمو ايت حمو الأول من أجل جناية التزوير في محرر رسمي 

والثاني من اجل المشاركة في ذلك بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما وبأدائهما الفائدة 

درهم، والحكم من جديد بالبراءة وعدم  5000يضا مدنيا قدره المطالب بالحق المدني تعو

 الاختصاص

 .في المطالب المدنية

 إن محكمة النقض
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 .بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي بن الديجور التقرير المكلف به في القضية

 و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مقراض في مستنتجاته

 للقانونو بعد المداولة طبقا 

 .ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن

 .في شأن وسيلة النقص الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه

ذلك ان تعليلات المحكمة جاءت ناقصة لأنها أخذت بتصريحات المشتكي الذي حضر أمامها 

التوقيع توقيعه، وقد وقع وتنازل عن الشكاية المقدمة من طرفه في مواجهة المتهمين ، لكون 

له خلط في الموضوع الوجود عدة تبليغات ، وهو ما يعد محاولة لتضليل العدالة والإفلات 

من العقاب خاصة ان نتيجة الخبرة افادت ان التوقيع الواردة بشهادة التسليم لا يعود للضحية 

 محمد ايت حمو ابراهيم مما يبقى معه القرار المطعون فيه

 .الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والابطال ناقص التعليل

 .من قانون المسطرة الجنائية 370و  365بناء على المادتين 

من القانون  370والفقرة الثالثة من المادة  365حيث انه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 

 المذكور

 . كان باطلايجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا

وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت ببرائة المطلوبين في النقض استندت 

في ذلك على شهادة الضحية الذي حضر أمامها وأكد أن التوقيع صادر عنه وانه يتنازل عن 

شكايته، في حين ان الخبرة المنجزة على ذمة القضية تفيد عكس ذلك ، وبالتالي فإن المحكمة 

ما اغفلت مناقشة ما ورد في الخبرة المذكورة ، واعتبرت ان الوثيقة المطعون فيها بالزور ل

محررا رسميا ، والحال انها مجرد شهادة ادارية تكون قد عللت قضائها تعليلا ناقصا 

 .وعرضته للنقض والابطال

977 

 لهذه الاسباب

لاستئناف بالرباط بتاريخ قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة ا

، وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة 2014/113في القضية عدد  2015/5/6

 .من هيأة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون
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و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

شارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة العادية بمحكمة النقض الكائن ب

متركبة من السيد ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين الجيلالي بن الديجور 

مقررا ، مصطفى أزمو ، عبد الرزاق الكندوز رشيد المشرق وبحضور المحامي العام السيد 

 .وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراسمحمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة 

 الرئيس

 المستشار المقرر

 كاتبة الضبط

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض

 5/795: رقم 

 2022يوليوز  27الصادر بتاريخ 

 2022/5/6/727في الملف الجنائي رقم 

 .شروطه-استبعادها  -إصابة الطاعن بمرض الفصام الذي يؤثر على الإدراك والتمييز  -خبرة عقلية 

لما استبعدت المحكمة الخبرة العقلية المأمور بها في مرحلة التحقيق والتي انتهت إلى أن الطاعن 

الإدراك والتمييز من غير أن تستند في ذلك إلى دليل  يعاني من مرض الفصام الذي يؤثر سلبا على

مثلها أو أقوى منها أو تأمر عند الاقتضاء بعرض المتهم على خبرة جديدة، تكون بنت في مسألة فنية 

 .وتقنية لا ينفع في التحقق منها مجرد استجواب المتهم ومناقشته خلال المحاكمة

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 في الشكل

يث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى ح

من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس  530الفقرة الثانية من المادة 

ن الطلب وحيث أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محاميه مستوفية لشروطها اللازمة، وكا. المادة

 علاوة

 .على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا  

 وفي الموضوع
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المحامي بهيئة أكادير الذي أزر الطاعن فعلا أمام المحكمة ( ت.م. )نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء ذ

 .مصدرة القرار المطعون فيه

ي لانعدامه؛ ذلك أن قاضي التحقيق في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل المواز

سبق أن أمر بعرض المتهم على خبرة طبية لتحديد مسؤوليته الجنائية فخلصت الخبيرة منجزة التقرير 

ف وفق التصنيف الدولي للأمراض العقلية في نسخته  20إلى أنه يعاني من مرض الفصام من نوع 

والقدرات العقلية، إلا أنه أثناء مناقشة القضية العاشرة وهي حالة مزمنة تنال من القدرة على التمييز 

أمام المحكمة تمسك العارض بمضمن الخبرة المذكورة وترتيب الإعفاء من العقاب مع الإحالة على 

من القانون الجنائي، إلا أنها استبعدتها بعلة أنه أثناء المناقشة تبين  134مؤسسة للعلاج طبقا للفصل 

العقل، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم،  لها بالملموس أن المتهم سليم

 .ويتعين نقضه وابطاله

1 

 .من قانون المسطرة الجنائية 370و  365بناء على المادتين  

المذكورتين أعلاه يجب أن  370والبند الثالث من المادة  365حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 

 .معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلايكون كل حكم أو قرار 

 .وحيث إن فساد ونقصان التعليل ينزلا منزلة انعدامه

حيث إنه لما كانت مسألة تحديد قدرة المتهم على الإدراك والتمييز ومدى مسؤوليته عن تصرفاته من 

ثبات وجودها من عدمها إلا الأمور الباطنية التي يعود الرأي فيها لذوي الاختصاص، ولا يمكن إ

بالأدلة العلمية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما خلصت من خلال مناقشة الوقائع 

المعروضة عليها أثناء محاكمة المتهم بأنه سليم القدرات العقلية، وأنه مسؤول جنائيا واستبعدت نتيجة 

انتهت إلى أن الطاعن يعاني من مرض الفصام الخبرة العقلية المأمور بها في مرحلة التحقيق والتي 

الشخصية الذي يؤثر سلبا على الإدراك والتمييز، من غير أن تستند في ذلك إلى دليل مثلها أو أقوى 

منها أو تأمر عند الاقتضاء بعرض الطاعن على خبرة جديدة، تكون بنت في مسألة فنية وتقنية لا ينفع 

قشته خلال مرحلة المحاكمة، مما يجعل قرارها على النحو في التحقق منها مجرد استجوابه ومنا

 .المذكور مشوبا بعيب فساد التعليل ونقصانه، مما يستدعي نقضه وابطاله

وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية إلى محكمة أخرى غير 

 .المحكمة مصدرة القرار محل الطعن

 لأجله

 قي ما استدل به على النقضومن غير حاجة للبت في با

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون 

، وبإحالة القضية على محكمة 2021/2612/379في القضية ذات العدد  2021/10/12بتاريخ 

 الاستئناف بأكادير للبت فيها من جديد طبقا للقانون

 مة النقض. لى الخزينة العامةوقضت بترك المصاريف ع
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و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

: بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد

عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي،  :حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين

عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن جابر الذي كان يمثل 

 .النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني

2 

 

.......................................................................................................................... 

 ويكيبيديا 

 

 تصنيف الاضطرابات العقلية

 

تصنيف الاضطرابات العقلية والمعروف أيضًا باسم علم تصنيف الأمراض النفسية هو أحد الجوانب 

يوجد . همالرئيسية في الطب النفسي وغيرها من المهن الصحية العقلية ونقطة محورية لمن تم تشخيص

الفصل  —حالياً اثنان من التصنيف الطبي تم إنشاؤها على نطاق واسع لتصنيف الأمراض العقلية

( WHO)الذي وضعته منظمة الصحة العالمية ( ICD-10)الخامس من التصنيف الدولي للأمراض 

الذي وضعته الجمعية الأمريكية ( DSM-IV)والدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية 

ويعتقد أن قائمة تصنيف الاضطرابات العقلية تضم أنواعًا مختلفة عن (. APA)لأطباء النفسيينل

بعضها البعض، وعلى الرغم من أنها تقاربت إلى حد كبير في التنقيحات الأخيرة بحيث تكون في 

أخرى وقد تسُتخدم مخططات تصنيف . كثير من الأحيان قابلة للمقارنة، لا تزال هناك اختلافات كبيرة

وهناك . بصورة أكثر على الصعيد المحلي، على سبيل المثال التصنيف الصيني للاضطرابات العقلية

كتيبات أخرى يستخدمها أصحاب الانتماءات النظرية البديلة استخدامًا محدوداً، مثل الدليل التشخيصي 

 .للتحليل النفسي

 

العقلية والتصنيف الدولي للأمراض  ويتم استخدام تصنيفات الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض

« التصنيفي»وهناك جدل علمي كبير حول الصحة نظام التصنيف . في توظيف التعريفات التشغيلية

، وأيضًا جدل حول دور العلم والقيم في مخططات التصنيف والاستخدامات «البعُدي»في مقابل 

 .المهنية والقانونية والاجتماعية التي وضعت من أجلها

 

 التعريفات

في الكتابات العلمية والأكاديمية حول تعريفات أو تصنيف الاضطرابات العقلية، يقول البعض إن 

59بينما يقترح الطرف الآخر أنه من الممكن أن يكون ( بما في ذلك ما هو طبيعي)الأمر كله أحكام قيمية 



رى تقترح أن الفكرة وهناك آراء أخ(; بما في ذلك الرجوع إلى معايير إحصائية)موضوعي وعلمي 

الذي لا يمكن أبداً تعريفه بدقة، أو أن التعريف عادة ما يشمل « النموذج الأولي المبهم»تشير إلى 

والأحكام ( مثال، الطبيعية أو وظيفة تطور لا تعمل بصورة صحيحة)مجموعة من الحقائق العلمية 

طراب العقلي اختلافاً كبيرًا طبقاً تختلف مفاهيم الاض(. مثل المضرة أو غير المرغوب فيها)القيمية 

 .للثقافات والدول المختلفة، وقد تشير إلى أنواع أخرى من المشاكل الفردية والاجتماعية

 

يفيد تقرير استقصاءات منظمة الصحة العالمية والاستقصاءات الوطنية أنه لا يوجد إجماع على 

على السياق الاجتماعي والثقافي  المرض العقلي، وتستخدم هذه العبارة بناءً /تعريف الاضطراب

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن . والاقتصادي والقانوني في سياقات مختلفة في مجتمعات مختلفة

هناك مناقشات مكثفة حول الحالات التي ينبغي أن تدرج في إطار مفهوم الاضطراب العقلي؛ وقد 

في الشخصية والإدمان، ولكن  يشمل تعريف أوسع المرض العقلي والتخلف العقلي والاضطراب

وقد يكون هناك معيار يفيد إنه . يختلف التضمين حسب الدولة حيث إنها قضية معقدة ومثيرة للجدل

وعلى الرغم من استخدام مصطلح . من غير المتوقع أن يكون للأمر علاقة بثقافة الفرد أو دينه

ظيفة العقلية والوظيفة الدماغية ، فلا يشترط بالضرورة وجود اختلاف واضح يفصل بين الو«عقلي»

 .أو في الواقع بين الدماغ وباقي الجسم

 

الاضطراب »مُفضلة مصطلح « المرض العقلي»تتجنب معظم الوثائق السريرية الدولية مصطلح 

، على أنه مصطلح شامل رئيسي «المرض العقلي»ومع ذلك، استخدم البعض مصطلح « العقلي

الناجين استخدام مصطلح /رض بعض مؤسسات حركة المستهلكينوتعا. يتضمن الاضطرابات النفسية

الأمراض »ويستخدم أحياناً مصطلح . على أساس أنه يدعم سيطرة النموذج الطبي« المرض العقلي»

للإشارة إلى اضطرابات أشد خطورة وتستمر لفترة أطول في حين أن ( SMI« )العقلية الخطيرة

على أنه مصطلح شامل، أو للإشارة فقط إلى حالات  قد يستخدم« مشاكل الصحة العقلية»مصطلح 

وغالباً ما يحيط الارتباك بالطرق والسياقات التي تستخدم فيها . أكثر اعتدالاً أو عابرة بدرجة كبيرة

 .هذه المصطلحات

 

يتم تصنيف الاضطرابات النفسية عمومًا بصورة منفصلة إلى اضطراب عصبي أو صعوبات التعلم 

 .أو التخلف العقلي

 

 ICD-10التصنيف الدولي للأمراض 

هو تصنيف تشخيصي قياسي دولي لمجموعة واسعة ( ICD)التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض 

الفصل الخامس يركز على : الفصل الخامس 10-التصنيف الدولي للأمراض. ]]من الحالات الصحية

 :وتتكون من عشر مجموعات رئيسية« الاضطرابات العقلية والسلوكية»
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F0 :الاضطرابات العقلية العضوية، بما في ذلك العرضية 

F1 :الاضطرابات العقلية والسلوكية نتيجة لتعاطي مواد ذات تأثير نفسي 

F2 :اضطرابات انفصام الشخصية والاضطرابات الفصامية والوهامية 

F3 : في المِزاج[ المؤثرة]الاضطرابات 

F4 :لاضطرابات جسدية الشكلالاضطرابات العصبية والمتعلقة بالإجهاد وا 

F5 :المتلازمات السلوكية المرتبطة بالاضطرابات الفسيولوجية والعوامل المادية 

F6 :اضطرابات الشخصية والسلوك عند البالغين 

F7 :التخلف العقلي 

F8 :اضطرابات التطور النفسي 

F9 :مراهقةالاضطرابات السلوكية والعاطفية عادة ما تحدث في بداية الطفولة ومرحلة ال 

 «.الاضطرابات العقلية غير المحددة»إضافة إلى ذلك مجموعة 

يتضمن التصنيف الدولي للأمراض . وفي كل مجموعة هناك العديد من التصنيفات الفرعية المحددة

اضطرابات الشخصية في المجال نفسه على أنه اضطرابات عقلية أخرى، على عكس الدليل 

مصطلح غير »أن الاضطراب العقلي  10-الدولي للأمراضوذكر التصنيف . التشخيصي والإحصائي

ليعني ضمناً وجود مجموعة من الأعراض المعروفة »... ، ومع ذلك يتم استخدامه بوجه عام«دقيق

« .سريرياً أو السلوكيات المرتبطة في معظم الحالات بالضيق والتدخل في الوظائف الشخصية

 (.1992منظمة الصحة العالمية، )

 

-ة الصحة العالمية تصنيفاتها في هذا القسم كجزء  من تطوير التصنيف الدولي للأمراضتراجع منظم

 .لتوجيه هذا الأمر« مجموعة استشارية دولية»، وقد تم إنشاء (2014المقرر عقده في ) 11

 

 الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للأمراض العقلية

الأمريكية للأطباء النفسيين، يصف  الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع أصدرته الجمعية

ويرتبط ... متلازمة سلوكية أو نفسية سريرية مهمة أو نمط يحدث للفرد»الاضطراب العقلي على أنه 

لا يوجد تعريف دقيق »... ولكن« أو زيادة الخطورة الكبيرة للمعاناة... أو العجز... بضيق حاضر

« تستدعي المواقف المختلفة تعريفات مختلفةو»الاضطراب العقلي« يحدد على نحو كاف حدود مفهوم

ويذكر الدليل التشخيصي الإحصائي أنه (. 2000و 1994الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، )
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ليس هناك فرضية تقول إن كل تصنيف للاضطراب العقلي هو كيان منفصل تمامًا بحدود مطلقة »

 «.راب عقليتفُرقه عن غيره من الاضطرابات العقلية أو عن أي اضط

 

التي ( مجالات)من خمسة محاور ( 2000مراجعة النص، )يتكون دليل التشخيص الإحصائي الرابع 

 :المحاور الخمسة كالتالي. يمكن عن طريقها تقييم الاضطراب

 

جميع الاضطرابات العقلية باستثناء اضطرابات الشخصية )الاضطرابات السريرية : المحور الأول

 (والتخلف العقلي

 اضطرابات الشخصية والتخلف العقلي: ور الثانيالمح

 (يجب أن تكون ذات صلة بالاضطراب العقلي)الحالات الطبية العامة : المحور الثالث

 (على سبيل المثال، شبكة الدعم الاجتماعي المحدودة)المشكلات النفسية والبيئية : المحور الرابع

م الأداء النفسي والاجتماعي والمتعلق بالوظيفة في يتم تقيي)التقييم العالمي للأداء : المحور الخامس

 (سلسلة متواصلة بين الصحة العقلية والاضطراب العقلي المفرط

 :التصنيفات الرئيسية للاضطرابات في دليل التشخيص الإحصائي كالتالي

 

 أمثلة مجموعة دلائل التشخيص الإحصائي

.  أو في مرحلة الطفولة أو المراهقةعادة ما يتم تشخيص الاضطرابات عند الأطفال الرضع أولاً 

اضطرابات مثل قصور الانتباه وفرط الحركة والصرع يشار إليهما أيضًا على أنهما اضطرابات *

 التخلف العقلي، قصور الانتباه وفرط الحركة .إنمائية وإعاقة إنمائية

 مرض الزهايمر الهذيان والخرف والنسيان وغيرها من الاضطرابات الإدراكية

 ذهان ذو صلة بالإيدز ضطرابات النفسية بسبب حالة طبية عامةالا

 معاقرة الكحول، تعاطي المخدرات الاضطرابات المتعلقة بتعاطي المواد

 اضطراب الوهامية الفصام وغيره من اضطرابات الذهان

 الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب (اضطراب وجداني)اضطراب مزاجي 

 عام واضطراب القلق الاجتماعياضطراب القلق ال اضطرابات القلق

 اضطراب جسدي الشكل اضطرابات جسدية

 متلازمة مونخهاوزن اضطرابات متكلفة
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 تعدد شخصية فصامي اضطرابات انفصامية

 عُسر الجماع، اضطراب الهوية الجنسية الجنسي واضطرابات هوية الجنس

 قهم عصابي، نهام عصبي اضطرابات الأكل

 الأرق اضطرابات النوم

 مرض السرقة ات السيطرة على الانفعالات غير المصنفة في مكان آخراضطراب

 اضطراب التكيف اضطرابات التكيف

 اضطراب الشخصية النرجسية اضطرابات الشخصية

خلل الحركة المتأخر، العنف ضد  وغير ذلك من الحالات التي قد ترُكز على الاهتمام السريري

 الأطفال

 مخططات أخرى

النسخة الحالية )للاضطرابات العقلية خاص بـالجمعية الصينية للطب النفسي التصنيف الصيني 

CCMD-3) 

 (.GLDP)دليل أمريكا اللاتينية لتشخيص الأمراض النفسية 

 انظر أيضا

 تاريخ تصنيف المثلية في الدليل التشخيصي والإحصائي
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 Perring, C. (2005) Mental Illness Stanford Encyclopedia of Philosophy  نسخة
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 طب نفسي

 فرع من فروع الطب متخصص في دراسة وتشخيص ووقاية وعلاج الاضطرابات النفسية

 ضطراب نفسيا

 حالة تؤثر على حياة الفرد وتعيقه عن القيام بالمهام الحياتية

 (الطبعة الخامسة)الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية 

 كتاب من تأليف الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين

 

..............................................................…………………………………………………… 

............................................................. 

 قرار محكمة النقض 

 179/1: رقم  

 2014/02/27:الصادر بتاريخ  

 2023/1/1/4177في الملف المدني رقم 

من قانون المسطرة المدنية على مقتضيات الفصول من  350لواردة في الفصل إن انحصار الإحالة ا

من نفس القانون  103من قانون المسطرة المدنية دون أحكام الفصل  123وما يليه إلى الفصل  108

الذي يخول للأطراف تقديم طلبات بشأن إدخال الغير في الدعوى بداعي الضمان أو غيره، يوحي 

في نفي هذه الإمكانية المسطرية أمام محكمة الاستئناف، إذ يصار إلى إعمال  بقصد المشرع الواضح

من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع تقديم أي طلب جديد أمامها مع مراعاة  143مقتضيات الفصل 

 .الاستثناءات المحددة في نفس الفصل

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 2017/09/11المطلوبة الأولى تقدمت بتاريخ ( ) ت.ر)ية حيث يؤخذ من أوراق الملف أن المدع

بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أصيبت بمرض المياه البيضاء 

( ا.ع.ع)بعينها اليسرى، وخضعت لعملية جراحية لإزالتها من طرف الدكتور " الجلالة"أو ما يسمى 

، وبعد إجراء العملية الجراحية لها (المطلوبة الثانية( )ش)ختصاصات المطلوب الثالث بمصحة الا)

أحست بآلام شديدة، وتعرضت لمضاعفات خطيرة نتيجة عدوى فقدت على إثرها العين اليسرى 

وظيفتها المتعلقة بالنظر كليا، وبعد زيارة الطبيب المشرف على العملية عاين عليها حالة التعفن 

ية لدواء ضد الالتهاب ونصحها بإجراء عملية ثانية لغسل العين وتنظيفها والتقيح وسلمها وصفة طب

، فقامت بإجراء العملية الجراحية إلا أن العين لم (م)من التعفنات بنفس المصحة على يد الدكتور 

تشف، فقامت بإجراء عملية ثالثة لإفراغ العين، والتمست الحكم بإجراء خبرة طبية وحفظ الحق في 

درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر تضامنا،  5.000,00ويض مسبق قدره التعقيب وتع

 6430وبعد تبادل المذكرات والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء حكمها عدد 
65



قضت فيه بتحميل مصحة  2017/1202/7333في الملف رقم  2018/07/26بتاريخ 

وبأدائها لفائدة ( ا.غ.ع)ولة الخطأ الطبي المرتكب من طرف الدكتور مسؤ" ش"الاختصاصات 

من الدعوى، استأنفته كل ( م.م)درهم وإخراج شركة التأمين  800.000,00المدعية تعويضا بقيمة 

، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى قرارها (ش)ومصحة الاختصاصات ( ت.ر)من 

بإلغاء الحكم المستأنف فيما  2018/1202/8224ي الملف رقم ف 2019/05/14الصادر بتاريخ 

، والحكم من (م.م)، وإخراج شركة التأمين (ش)قضى به في مواجهة المستأنفة مصحة الاختصاصات 

في الأداء، ( م.م)من الدعوى، وإحلال شركة التأمين ( ش)جديد بإخراج مصحة الاختصاصات 

 3/483نقضه من قبل محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد  وتأييده في الباقي، وهو القرار الذي تم

أن علاقة التبعية لا تعني : "بعلة 2019/3/1/10208في الملف رقم  2021/06/15بتاريخ 

بالضرورة أن يأتمر المتبوع بأوامر تابعه بخصوص تنفيذ الخدمة الموكول إليه بها والبقاء تحت 

مهنة الطبيب في علاقته مع المريض أو علاقته مع رقابته مهنيا وتقنيا خصوصا في المهن الحرة ك

الطاقم الطبي الذي يعمل معه والتابع للمصحة التي أجريت فيها العملية الجراحية، والمحكمة مصدرة 

القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها أن الطبيب المعالج يعتبر مسؤولا مسؤولية شخصية تتعلق 

أو ما يتعلق بتجهيزاتها بل أن " ش"بأخطاء العاملين بمصحة  بالأخطاء التي يقترفها ولا تتعلق

الضرر اللاحق بالمستأنفة كان بسبب خطأ الطبيب وما دام لم يثبت أي تقصير من طرف المصحة ولا 

من طرف طاقمها المساعد ولا بخصوص أجهزتها فإن مسؤوليتها تبقى منعدمة، والحال أن اختيار 

عملية الجراحية للمريضة واستقبالها من طرف المصحة وتدخل الطبيب المصحة كمقر الإجراء ال

طاقمها من ممرضين وغيرهم واستعمال الطبيب لأجهزتها وأدواتها الطبية وأداء المريضة الأجر بين 

يدي المصحة يجعل مسؤولية هذه الأخيرة قائمة إلى جانب الطبيب المعالج انسجاما مع تفسير مفهوم 

تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، وبعد الإحالة تقدمت  علاقة التبعية الاقتصادية

في الدعوى باعتبارها مؤمنتها ( س.أ)بمقال إدخال شركة التأمين " ش"مصحة الاختصاصات 

القانونية، كما تقدمت هذه الأخيرة بمذكرة التمست فيها عدم قبول مقال إدخالها في الدعوى لتقديمه 

وبعد تبادل الردود . محكمة الاستئناف باعتبارها لم تكن طرفا خلال المرحلة الابتدائية أول مرة أمام

وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل مصحة 

، وفيما قضى به (ا.ع.ع)وحدها مسؤولية الخطأ الطبي المرتكب من قبل الدكتور ( ش)الاختصاصات 

للتأمين من الدعوى، والحكم من جديد بجعل مسؤولية الخطأ الطبي ( م.م)إخراج شركة التأمين  من

التعويض ( ت.ر)وبأدائهما تضامنا لفائدة الضحية ( ا.ع.ع)والدكتور ( ش)مشتركة بين مصحة 

صفة في للتأمين منا( م.م)وشركة التأمين ( س.أ)المحكوم به ابتدائيا مع إحلال مؤمنتيهما شركة التأمين 

الأداء وجعل الصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة 

المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن 

لدعوى ولأول مرة محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب بما قضت به من قبول مقال إدخالها في ا

خلال المرحلة الاستئنافية وبعد الإحالة من محكمة النقض، واعتبرت وعن غير صواب أن دفعها 

الشكلي المثار بهذا الخصوص غير منتج أو مجد لعدم وجود أي منازعة من طرفها بخصوص عقد 

لاح التأمين ونطاق الضمان، والحال أنها تحفظت بشأن مناقشة موضوع الدعوى إلى حين إص

المسطرة في مواجهتها، وأن محكمة الاستئناف قد بنت مقتضيات حكمها على استنتاج مغلوط فيه 

تحريف الوقائع لأنها ارتكزت في جوابها على إثارة دفع شكلي وجوهري مسطري يخص عدم قبول 

 مقال إدخالها
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من قانون  143ولأول مرة خلال مرحلة الاستئناف لما في ذلك من مخالفة لمقتضيات الفصل  

المسطرة المدنية ومن شأن ذلك حرمانها من حق التقاضي على درجتين، وبالتالي يشكل خرقا لحقوق 

 .الدفاع المكفول دستوريا

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه ورعيا لانحصار الإحالة الواردة في 

 123وما يليه إلى الفصل  108الفصول من  من قانون المسطرة المدنية على مقتضيات 350الفصل 

من نفس القانون الذي يخول للأطراف تقديم  103من قانون المسطرة المدنية دون أحكام الفصل 

طلبات بشأن إدخال الغير في الدعوى بداعي الضمان أو غيره، مما يوحي بقصد المشرع الواضح في 

من  143إذ يصار إلى إعمال مقتضيات الفصل  نفي هذه الإمكانية المسطرية أمام محكمة الاستئناف،

قانون المسطرة المدنية الذي يمنع تقديم أي طلب جديد أمامها مع مراعاة الاستثناءات المحددة في نفس 

لم تتقدم بطلب " ش"الفصل، ولما كان البين من محتويات الملف أن المطلوبة مصحة الاختصاصات 

ئنافية بعد الإحالة من محكمة النقض، بموجب مذكرتها المدلى لإدخال الطالبة إلا خلال المرحلة الاست

المذكور  143، مما يجعله واقعا ضمن دائرة المنع المحدد في الفصل 2022/12/15بها بجلسة 

وغير معني بالاستثناءات الواردة به، لكونه يهدف إلى الحكم على المدخلة في الدعوى بأداء التعويض 

وهو ما لا يعتبر بأي حال من الأحوال مجرد دفاع عن الطلب الأصلي المحكوم به في حدود النصف، 

والمحكمة ( ش)ما دام الطلب الأصلي في نازلة الحال مقدما من غير المطلوبة مصحة الاختصاصات 

مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بقبول طلب إدخال الطالبة في الدعوى بعلة عدم المنازعة 

، ولعدم إمكانية ترتيب (ش)بط بينها وبين المطلوبة مصحة الاختصاصات في ثبوت عقد تأمين الرا

أي جزاء ما دام الضمان قائما، وما دامت الدعوى تنشر من جديد، وأن محكمة الإحالة تبقى مقيدة 

أعلاه وبنت  143بنقطة الإحالة موضوع قرار محكمة النقض، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 

 .ت قرارها للنقض قضاءها على غير أساس وعرض

 .وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

 لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس 

 .المطلوبين في النقض الصائرالمحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل 

وبه . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته

صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة : لسادة من السادةوكانت الهيئة الحاكمة متركبة من ا. النقض بالرباط

عضوا مقررا ، وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ  -رئيسا والمستشارين عبد الغني اسنينة 

وبمساعدة كاتبة . أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي -مشماشي، وبنسالم أوديجا 

 .الضبط السيدة بشرى راجي
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 74قضاء محكمة النقض عدد  

 قرارات الغرفة المدنية

 2139القرار عدد 

 2011ماي  10الصادر بتاريخ 

 2010/5/1/4631في الملف المدني عدد 

 مضار الجوار

 .الضرر المدخول عليه -إزالة الضرر  -

لا يجوز للجيران المطالبة بإزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار كالدخان وغيره من 

المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف، كما لا يزال الضرر المدخول عليه أي 

 .الضرر الناشئ قبل أن يؤول الحق للمتسبب في الضرر

 اسم جلالة الملكب

 نقض وإحالة

الصادر عن محكمة الاستئناف  854حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 

ادعت ( خ)أن المطلوبة في النقض فاطمة  6/09/485في الملف عدد  2010/7/6ببني ملال بتاريخ 

بقصبة تادلة  283رقم  12زنقة  1ك بمقال أمام ابتدائية قصبة تادلة أنها تملك منزلا بحي بودراع بلو

مكونا من سفلي وطابقين اثنين تؤجرهما للغير وترغب في السكن بالطابق الأول، وأن المدعى عليه 

الذي يملك محلا للنجارة في الجهة المقابلة لمترلها لم يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة المسلمة له 

خرى كهربائية فتسبب ذلك في انبعاث الأصوات المزعجة إذ قام بتجهيز محله بالآلات الميكانيكية وأ

طالبة الحكم عليه بالكف عن استعمال الآلات . وانتشار الغبار مما ألحق بهما وبالمكترين ضررا بليغا

 وبعد البحث ووقوف المحكمة على عين المكان وتمام المناقشة. المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية

تأنفه طالب النقض وبعد خبرتين والتعقيب عليهما أيدته محكمة الاستئناف صدر الحكم وفق المقال، اس 

 .بقرارها المطلوب نقضه

حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه 

سنة قبل  28على أساس قانوني، ذلك أن العارض يمارس حرفة النجارة بالمحل المذكور منذ حوالي 

شراء المطلوبة لسكناها التي تؤجرها للغير، ولم يتقدم أي مكتر أو جار بأية دعوى أو شكاية بشأن 

من قانون الالتزامات والعقود لا يسمح  للجيران بالمطالبة  92الضرر الناتج عن النجارة، وأن الفصل 

من المضار التي لا يمكن  بإزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار كالدخان وغيره

تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف وأن الفقه والقضاء أحاطا بأنواع الأضرار التي لا يمكن إزالتها 

ومنها الضرر المدخول عليه، والمطلوبة في النقض لم تشتر المنزل المجاور لمحل العارض إلا منذ 
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ه الدفوع القانونية والواقعية ما يجعل قرارها غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذ. فترة قصيرة

 .غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض

حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا 

بمثابة كان باطلا، ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية وله تأثير على ما قضت به المحكمة 

نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ومحكمة الاستئناف التي أثار الطاعن أمامها الدفع بممارسته 

سنة قبل شراء المطلوبة لسكناها لاحقا التي تؤجرها للغير، وأن  28حرفة النجارة بالمحل منذ حوالي 

ولا إيجابا رغم ما له  الضرر المدعى منه هو ضرر مدخول عليه لا يجوز رفعه، فلم تجب عليه سلبا

من تأثير على وجه الحكم في الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا المنزل منزلة انعدامه 

 .فعرضته بالتالي للنقض والإبطال

 لهذه الأسباب

 .بنقض القرار المطعون فيه( محكمة النقض ) قضى المجلس الأعلى 

 -....  دة السي: المقرر -الرئيس السيد إبراهيم بولحيان 

 المحامي العام  السيد فتحي الإدريسي الزهراء 

.......................................................................................................................... 

............................................................. 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض

 1/725: رقم 

 2022نونبر  01الصادر بتاريخ 

 2019/1/1/6716في الملف المدني رقم 

 .شهادة السماع -الحيازة 

 شهادة السماع تنفع الحائز ولا ينتزع بها الملك من يد حائز ، ولا يحتاج معها إلى تقييد سماع الشهود

 .من أهل العدل وغيرهم، لأنها مجرد شهادة معضدة للحيازة

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بابن سليمان 

تحفيظ ( م)ف بنت . ف)و ( ف بن غ.ع)، طلب كل من 25/3020تحت عدد  2000/06/28بتاريخ 

 08الكائن بجماعة بوزنيقة دوار كرين إقليم بنسليمان، حددت مساحته في " ظ"مسمى الملك ال

بتاريخ  60سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب رسم الملكية عدد  57آرا و  53هكتارات و 

فسجل على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات منها التعرض المضمن بتاريخ . 1999/12/30

مطالبا بحقوق مشاعة في الملك ( ش.ع)الصادر عن ( 125)عدد  11كناش ) 2003/02/20
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، 1927/04/23الموافق  1345شوال  20المذكور، آلت إليه إرثا حسب رسم الملكية الصادر بتاريخ 

 1997/04/17.، ورسم الإراثة المؤرخة في  1995/10/26ورسم الإحصاء الصادر بتاريخ 

ن سليمان، وإجرائها بحثا ثم خبرة بواسطة الخبير وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية باب

بتاريخ  114، أصدرت حكمها رقم (ق.ن)ثم معاينة على محل النزاع صحبة الخبير ( ب. ج)

فاستأنفه ورثة المتعرض، . بعدم صحة التعرض المذكور 2011/61في الملف عدد  2018/02/20

لمطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها ا

 بوسيلتين

 حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة

الصادر بتاريخ  42مصدرته لم تناقش دفوعهم بأنهم يستندون على رسم الاستمرار عدد  

يملك حظوظا في الأرض ( م)بن ( ع)هالك توثيق الرباط الذي يؤكد أن والدهم ال 2019/05/10

لكونها تزوجت بعده، وأنجبت ( ل)المراد تحفيظها آلت إلى ورثته الذين أدلوا بإراثة زوجته ف بنت 

أبناء من زوج آخر يرثون في نصيبهم في الثمن المنجر إليها إرثا من الجدة للأب، ولقبهم العائلي 

إخوته الأشقاء واخوته من أمه بصفتهم متعرضين لهم الذي تقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن ( ع.ش)

، وأن تقرير الخبرة المنجز (بن م( ع)حقوق في الأرض موضوع مطلب التحفيظ من متروك والدهم 

انتهى إلى أن وثائق الطالبين تنطبق على جزء من العقار موضوع مطلب  2017/07/09بتاريخ 

 ن رسم الاستمرار وإن كانالتحفيظ، كما انتهى تقرير الخبرة الثاني إلى أ

1 

يختلف مع العقار المدعى فيه اسما إلى أنه ينطبق جزئيا على المطلب على مستوى الحدود، هذا من  

ومن جهة أخرى، فإن ملكية طالبي التحفيظ مستند علم شهودها هو معاينة التصرف والسماع . جهة

سماع، فضلا على أن هذه الأخيرة فيما يخص شرط النسبة، علما أن هذا الشرط لا يثبت بشهادة ال

يشترط فيها عند أداء الشهود التصريح بسماعهم سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم، مما يجعل 

المستدل بها من طرف المتعرضين  1155ملكية طالبي التحفيظ غير عاملة، بخلاف الملكية عدد 

بن ش المؤرخة في ( ق)ملكية والتي استوفت سائر شروط الملك المعتبرة شرعا، وأما فيما يخص 

المستند عليها في شراء طالبي التحفيظ فهي ناقصة عن درجة الاعتبار لكونها شهادة  1996/06/12

 .سماعية لا تصلح لإثبات الملك

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنهم 

 877صحيفة  378تدائية بالزور الفرعي في رسم الملكية المضمن بعدد تمسكوا أمام المحكمة الاب

كشاهد فيه، مع أنه لم يسبق ( ش.ع)، والذي ورد فيه اسم  1973/04/15الصادر بتاريخ  60كناش 

أن أدلى بشهادته في الملكية المذكورة، وتقدموا أمام نفس المحكمة بدعوى عارضة في نفس 

حكم الابتدائي ارتكزت على رسم الملكية المذكور، وتم صرف الموضوع، موضحين أن حيثيات ال

النظر عن دعوى الزور الفرعي، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، ويكون القرار موضوع الطعن 

 .بالنقض غير مرتكز على أساس

لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإن الحيازة المكتملة الشروط تقطع حجة المدعي وتمنع 

 -وَجَازَتْ )ن سماع الدعوى، وأن شهادة السماع تنفع الحائز ولا ينتزع بها من يد حائز ، قال خليل م

ف طويلًا  -أي الشهادة  ، والبين من أوراق الملف أن (بسَِمَاعِ فشََا عَنْ ثِقَات  وَغَيْرِهِمْ بمِِلْك  لِحَائزِِ مُتصََرِّ
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توثيق الرباط، وإن تضمن أن مستند علم  2019/05/10الصادر بتاريخ  42رسم الاستمرار عدد 

شهوده بشرط النسبة هو السماع، فإنه قرنه بلفظ الاستفاضة التي تفُِيدُ ظَنَّا ، يَقْرَبُ مِنْ الْقَطْعِ، وَيرَْتفَِعُ 

الفرق بين قاعدة ما يصلح أن  -عَنْ السَّمَاعِ كتاب الفروق للقرافي أنوار البروق في أنواع الفروق 

، ولا يحتاج معها إلى ) ( ا في التحمل جلس وبين قاعدة ما لا يصلح أن يكون مستندا، يكون مستند

تقييد سماعهم من أهل العدل وغيرهم، لأنها مجرد شهادة معضدة للحيازة، هذا من جهة، ومن جهة 

من قانون المسطرة المدنية، فإن القاضي  92أخرى، فإنه وعملا بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 

النظر عن الطعن في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى  يصرف

لا يتوقف على هذا المستند، وأن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع إلا ما له تأثير على الفصل 

 -نها في النزاع، لذلك ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها م

ومثيري الدفع (  ش.ع)البين في النزاع الحالي بين المتعرضين ورثة : "فإنها حين عللت قرارها بأن

 1973/04/05بالزور الفرعي وبين طالبي التحفيظ لا يتوقف على رسم الملكية المؤرخة في 

وأنه المطعون فيه بالزور كما سيتبين بعده وبالتالي يناسب صرف النظر عن الدعوى المذكورة، 

بالرجوع إلى وثائق الملف ومن خلال المعاينة المنجزة من طرف المحكمة في المرحلة الابتدائية وما 

 1968نفسه أمامها بكونه لم يتصرف في الأرض موضوع النزاع منذ ( ش.ع)صرح به المتعرض 

دائهما القانونية والحيازة بيد طالبي التحفيظ، وهو ما أكده الشاهدان المستمع إليهما بعين المكان بعد أ

، وأن حيازة طالبي التحفيظ الموضوع النزاع ترجح حجتهم على حجة المتعرضين (ب.م)و ( و. ع)

 المعتمدين على رسم الاستمرار يعود تاريخه( ش.ع)ورثة 

2 

حتى وإن أثبتت الخبرتان المنجزتان بالملف أنه يشمل في جزء منه الأرض المطلوب  1927لسنة  

يجة لما ذكر كله ، كان القرار معللا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق ، فإنه نت"تحفيظها

 .للمقتضيات القانونية المحتج بها، والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار

 لهذه الأسباب

 .قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية  و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة

-وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة . بمحكمة النقض بالرباط

عضوا مقررا ومحمد شافي، ومبارك بوطلحة، وعبد  -رئيسا والمستشارين عبد الحفيظ مشماشي 

ام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط وبمحضر المحامي الع. أعضاء -السلام بنزروع 

 .السيدة بشرى راجي

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض 

 931/4: رقم  

 الصادر بتاريخ 2014/06/05 

 2024/4/6/4731نائي رقم في الملف الج
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 .نعم -وثيقة رسمية  -وثيقة المصالحة الصادرة عن إدارة الجمارك 

الوثيقة الصادرة عن إدارة الجمارك بشأن المصالحة تعتبر وثيقة رسمية ويعاقب على تزويرها 

ل والمشاركة فيه بعقوبة التزوير في الوثائق الرسمية، ومحكمة الاستئناف لما عاقبت الطاعن من أج

من القانون الجنائي بعدما ألغت  356و  354و  129المشاركة في تزويرها واستعمالها طبقا للفصول 

من القانون  360الحكم الابتدائي الذي اعتبرها مجرد وثيقة إدارية تصدرها إدارة طبقا للفصل 

 .الجنائي، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 لشكلفي ا

من قانون  527حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 

 .المسطرة الجنائية ووفقا للشكليات المنصوص عليها قانونا، فهو مقبول شكلا

 

 

 وفي الموضوع

المحامي بهيئة ، (د.خ)نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ 

 .المحامين بطنجة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة مقتضيات الفصول 

 من القانون الجنائي، والمس بحقوق الدفاع 129و  356و  353

مشاركة في تزوير وثائق تصدرها إدارة عامة ذلك أن قاضي التحقيق تابع الطاعن من أجل جنحة ال

وأن الغرفة الجنحية قضت باعتبار . من القانون الجنائي 360و  129واستعمالها طبقا للفصلين 

من نفس  359و  354المتابعة هي المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها طبقا للفصلين 

لمطعون فيه يتبين أنه قضى بتأييد القرار الابتدائي في حين أنه بالرجوع إلى تعليلات القرار ا. القانون

والإبقاء على المتابعة الأصلية الصادرة عن الغرفة الجنحية، مع إعادة تكييف الأفعال حسب التفصيل 

وأن الطاعن سبق له أن أوضح للمحكمة كون الوثيقة موضوع . الوارد بمنطوقه المشار إليه أعلاه

من القانون الجنائي،  360لإدارة العامة في إطار مقتضيات الفصل التزوير تعتبر وثيقة تصدر عن ا

من مدونة الجمارك، لأنها تدخل في صلب عقود المصالحة  294وهو ما يتطابق مع مقتضيات المادة 

 والتصاريح

1 

من القانون الجنائي باعتبارها محررا رسميا أو  354الجمركية، ولا تدخل في حكم مقتضيات الفصل  

كما أنه بالرجوع إلى . إذ أنها تدخل في زمرة الوثائق التي تمنحها مؤسسة أو إدارة عامةعموميا، 

وثائق الملف، يتبين منها أن الطاعن لم يستصدر أي وثيقة ، بل كان بنفسه معتقلا بالسجن المحلي، ولم 

أن يكون تكن له أي فرصة للتدخل المادي أو المعنوي في إعداد أي وثيقة مزورة، لأن ذلك يستتبع 

 .حرا طليقا
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من القانون الجنائي، يتضح أن التزييف المشار إليه هو صنع  360وأنه بالرجوع إلى نص الفصل 

ورقة غير حقيقية، وهذه هي الحالة المذكورة في نازلة الحال حسب التكييف الذي أعطته الجهة 

جلس الأعلى الصادر القضائية السابقة، أي قاضي التحقيق وهذا ما ورد النص عليه في قرار الم

وأنه سبق للمحكمة المطعون . 01/23312في الملف عدد  4970تحت عدد  2010/04/13بتاريخ 

بنفس التهمة، ( م.ح)في قرارها أن سارت على نفس النهج في القضية الأصلية التي توبع فيها المتهم 

 الصادر بتاريخ 2021/4340في الملف عدد  6468وصدر فيها الحكم الجنحي عدد 

. ، وتمت إدانته من أجل المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها2021/05/07

وأنه سبق للطاعن أن أدلى في جميع المراحل بصور من محضر الضابطة القضائية، ومن قرار 

ئنافي قاضي التحقيق وقرار الغرفة الجنحية المؤيد له، وكذا حكم المحكمة الابتدائية والقرار الاست

إذ لا يعقل أن يتم تكييف نفس الوقائع في نفس النازلة لمتهم باعتبارها جنحة، وأن تكيف . المؤيد له

الأمر الذي يعتبر معه ما نهجته الغرفة الجنائية . بالنسبة للطاعن الحالي بالمشاركة في جناية

قرارها أن المتهم من  6وأن المحكمة اعتبرت أيضا في الصفحة . الاستئنافية غير مصادف للصواب

الأول هو من ساعد الطاعن، الذي كان معتقلا، للحصول على الإعفاء من أداء الغرامة التصالحية، 

وهو ما يعتبر في حد ذاته تبرئة له من الركنين المادي والمعنوي للجريمة، مع الإشارة إلى أن المتهم 

 .المذكور كان هو الآخر معدوم الإرادة لوجوده معتقلا

مع المتهم الأول من أجل ( م.ح)سعت له المحكمة من اعتبار الطاعن قد توسط للمدعو وأن ما 

الاستفادة من الإعفاء هو مجرد كلام لا يرقى إلى اقتراف الجريمة بركنها المادي، إذ أن الطاعن لم 

ك وأن المحكمة لما عللت كذل. يتدخل فعليا في إحداث هذه الوثيقة أو غيرها سواء كمساهم أو مشارك

كان يساعد السجناء في الحصول على ( ب.ع)صرح أن ( ج. ج)أن المدعو  8في قرارها بالصفحة 

وثيقة صلح مزورة، فإن هذه التصريحات لم تعرض في مجلس القضاء ولم يواجه بها الطاعن، وأن 

وأن المحكمة لا تبني . المصرحالمذكور لم يحضر أمام المحكمة بدرجتيها ولا أمام قاضي التحقيق

قرراتها على الشك والتخمين، وإنما على الجزم واليقين الأمور التي أضرت بالطاعن وجعلت القرار م

 .غير مؤسس مما يستوجب نقضه وإبطاله

لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن كل ما انتقده الطاعن بشأن ما قضت به المحكمة في حق المتهم 

 .ولإنما يتعلق بالغير، فهو لهذا السبب غير مقب( م.ح)

2 

ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما تقيدت بالمتابعة الأصلية وفق قرار الإحالة الصادر عن الغرفة  

الجنحية، وأعادت تكييف الوقائع برمتها إلى جنايتي المشاركة في تزوير محرر عمومي واستعماله 

التي أدانت بهما من قانون المسطرة الجنائية، و 432في إطار سلطتها المخولة لها بمقتضى المادة 

الطاعن استندت إلى أن هذا الأخير حرض الفاعل الأصلي على تزوير وثائق المصالحة والتنازل 

الخاصة بإدارة الجمارك، والمتعلقة بالغرامات المستحقة لها، والتي كان مفروضا على المحكوم عليه 

حقه، وذلك من خلال تمكنيه له قضائيا أداؤها لفائدتها مقابل عدم تنفيذ مقتضيات الإكراه البدني في 

من الأموال والمستندات الضرورية والمعطيات اللازمة لإنجاز هذه الأعمال رغم علمه بعدم قانونية 

وبمساعدته كذلك الفاعل . وعدم شرعية الوثائق التي سيحصل عليها من تدخله لفائدته في هذا الصدد

طريق استقدام السجناء الراغبين في  الأصلي وشركائه في تسهيل ارتكابهم أفعال التزوير عن

معتبرة . الاستفادة من تلك الوثائق وتيسير الاتصال بينهم وبين هؤلاء، وتوفير الظروف الملائمة لذلك
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من القانون الجنائي، وأن وثيقة التنازل والمصالحة  129أن ما أقدم عليه الطاعن تطاله أحكام الفصل 

ب غير المباشرة كمرفق عمومي، وأنها تكتسي على هذا تصدر وجوبا عن إدارة الجمارك والضرائ

الأساس صبغة محرر عمومي طاله التزوير من طرف شخص غير أولئك الذين أشير إليهم في 

من نفس القانون، إذ عمد الجناة إلى صنع وثيقة مزورة تحاكي وتشابه محررا عموميا  353الفصل 

، وضمنوا بها بيانات وأختام غير حقيقية تعطي تصدره في الواقع إدارة عمومية هي إدارة الجمارك

الانطباع الخادع من شكلها ومضمونها على أنها صادرة عن جهة رسمية عمومية، مما سهل على 

وأن الطاعن استعمل هذا المحرر المزور في . الشركاء في الجريمة الاستفادة من الآثار القانونية لها

م بها عليه لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الاستفادة من عدم تأدية الغرامات المحكو

وفي عدم تطبيق مقتضيات الإكراه البدني في حقه منتهية إلى اعتبار الوثيقة المذكورة خاضعة 

فإنها ولئن اعتبرت أن الوثيقة المذكورة أعلاه تكتسي . من القانون الجنائي 356لمقتضيات الفصل 

حقيقتها وثيقة رسمية، فإن ذلك لا تأثير له على ما قضت به فتكون صبغة محرر عمومي رغم أنها في 

. بذلك قد بينت الأسباب الواقعية والقانونية التي أسست عليها قضاءها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما

أما باقي ما أثاره الطاعن بشأن ما ورد من تصريحات في الصفحتين السادسة والثامنة من القرار، فلا 

ن يكون مجرد مناقشة للوقائع المادية التي تخضع في تقديرها لقضاة الموضوع، ولا يشكل أي يعدو أ

مساس بحقوق الدفاع ما دام أن الثابت من محضر الجلسة أن الطاعن لم يتمسك باستدعاء المسمى 

بولة، فالوسيلة بالتالي من جهة غير مق. أمامها، فلا يسوغ له أن يعيب عليها ما لم يطلبه منها( ح.ج)

 .ومن جهة أخرى غير مبنية على أساس

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها 

 .بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها

3 

 من أجله 

 .لمصاريف القضائية مجبرة في الأدنىقضت برفض الطلب، وبتحميل رافعه ا

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة . بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط

لبعاج مقررا جيلالي بوحبص، محمد الصغيوار وإدريس حميد الوالي رئيسا والمستشارين المصطفى ا

النوازلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، 

 .وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس

 

..........................................................................................................................

....................................................... 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض

 451/4: رقم  

 . 2024/03/20: الصادر بتاريخ  
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 17721-2022/4/6/17722: في الملف الجنائي رقم 

الكشوف الحسابية المنجزة من طرف  -عناصرها  -جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة 

 .البنك وسيلة إثبات تخضع لمراقبة المحكمة التجارية عند المنازعة في مضمونها

من القانون  366جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة المنصوص عليها في الفصل 

الوثيقة موضوع الصنع إقرارا أو شهادة، وأن تتضمن وقائع غير صحيحة،  الجنائي، تتطلب أن تكون

 .وأن يكون الفاعل عالما بعدم صحة مضمونها، وعلى المحكمة إبراز هذه العناصر في تعليلها

الكشوف الحسابية المنجزة من طرف البنك بناء على العقود المبرمة بينه وبين الزبون، لا تعتبر من 

من القانون الجنائي المذكور فهي طبقا  366ات المنصوص عليها في الفصل الشهادات والإقرار

من مدونة التجارة وسيلة إثبات قابلة لإثبات العكس، بكافة وسائل الإثبات، وخاصة  492للمادة 

 بمقتضى خبرة حسابية، وتبقى خاضعة لمراقبة المحكمة التجارية عند المنازعة

 .شأنها يكتسي طابعا تجاريا محضافي مضمونها، ومن ثمة فإن النزاع ب 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 في الشكل

من قانون  527حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 

 .المسطرة الجنائية وطبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

يتعلقان بنفس المتهم وفتح لهما الملفان  2023/3و  2023/2وحيث إنه ولكون صكي النقض رقمي 

 فقد تقرر ضمهما 2023/4/6/17722و  2023/4/6/17721

 في الموضوع

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار 

ئي على محضر الضابطة القضائية المطعون فيه اعتمد فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدا

 وتصريحات الأطراف، والحال أن متابعة الطاعن كانت بمقتضى شكاية مباشرة، كما أنه لم يجب على

1 

الدفوع الموضوعية المقدمة من طرفه والتي تمسك من خلالها بعقود القروض التي أبرمها مع  

ل إرجاع القروض أو في حالة تجاوز المطلوبة والتي تنص صراحة على أنه في حالة عدم احترام آجا

سقف التسهيلات المعطاة له، فإن الفائدة ترتفع من النسبة المتفق عليها إلى الحد الأقصى الجاري به 

كما أن القرار المطعون فيه لم يبين كيف أن قاضي التحقيق وقاضي . العمل والذي يحدده بنك المغرب

وع المتابعة، كما أن الحكم الابتدائي الذي تبنى الدرجة الأولى عرضا على الطاعن الوثيقة موض

القرار المطعون فيه حيثياته يوحي لأي قارئ أن المحكمة الجنحية هي من أمرت بإجراء الخبرة التي 

والقرار المطعون فيه ومعه الحكم . اعتمدتها، والحال أن الأمر يتعلق بتقرير أنجز بطلب من المشتكي

نوني الذي يعطي الحق للمشتكي لأن يخلق حجة ويستفيد منها وتعتمدها الابتدائي لم يبينا النص القا

من قانون  288المحكمة في إدانة الطاعن، كما أن القرار المطعون فيه تجاهل مقتضيات المادة 

المسطرة الجنائية ولم يطبق على النزاع قواعد القانون المدني والتجاري بالرغم من أن طبيعة النزاع 

75



ع الشكاية يتعلق بالادعاء أن الطاعن خالف بنود عقد القرض وأنه اقتطع فوائد تجارية لأن موضو

أكبر مما هو متفق عليه وهو ادعاء مجرد واعتمد فيه على تقرير خبرة لم تأمر بها أية محكمة، ولم 

بكشوف حسابية مشار فيها إلى نسبة الفائدة  2021/5/26يحضرها الطاعن، علما أنه أدلى بجلسة 

، ولم تلتفت إليها المحكمة، وأوضح أن المشتكية استفادت من تسهيلات بمقتضى عقد % 8%وقدرها 

ستؤدى في حدها الأقصى المحدد من طرف بنك المغرب أي % 8.77مع فوائد اتفاقية محددة في 

عند عدم احترام آجال إرجاع أقساط القرض واحتساب البنك لهذه الفائدة لا يعتبر % 12.45بنسبة 

لأنه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة إذا كان الفعل قد أوجبه القانون، كما أن اتفاقات  فعلا جرميا،

من قانون الالتزامات والعقود ومن  230الأطراف تعتبر بمثابة قانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للفصل 

ولم ينتبه للفصل  ثمة فإن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لم يلتفت للوثائق المدلى بها من طرف الطالبة

كما أنه سبق للمحكمة التجارية أن ردت . من عقود القرض التي قبلت بها المطلوبة في النقض 3

مزاعم المشتكية وقضت بتصفية دين العارض بما فيه الأصل والفوائد بمقتضى قرارها الصادر 

قضائية بعد إصدار أمر بإجراء خبرة  2021/2023/1387في الملف رقم  2022/04/13بتاريخ 

في الموضوع، ولم يلتفت إلى أن الخلاف هو تجاري وليس جنائيا، إضافة إلى أن القرار لم يبين كيف 

ثبت له ومن أين استقى بكون الطالب ارتكب الركن المادي لجنحة صنع عن علم إقرار أو شهادة 

ة إلى أن تتضمن وقائع غير صحيحة خاصة وأن التقرير الذي اعتمده المتهم لا يتضمن أية إشار

الطاعن صنع أي وثيقة مخالفة لعقد القرض، ولا يتضمن أي احتساب القواعد غير مذكورة في عقد 

 .القرض، وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير معلل ويتعين نقضه

2 

ج، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين .م.من ق 370و  365بناء على المادتين  

 .واقعية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامهالقانونية وال

يعاقب بالحبس من صنع عن علم إقرار : >> ج، الذي ينص على أنه.م.من ق 366وبناء على الفصل 

أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة أو زور أو عدل بأية وسيلة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة 

وهو ما يستفاد منه أن الوثيقة <<. هادة غير صحيحة أو مزورة الأصل أو استعمل عن علم إقرار أو ش

موضوع الصنع المعاقب عليها بمقتضى هذا الفصل يجب أن تكون إقرارا أو شهادة، وأن تتضمن 

وقائع غير صحيحة والكل مع توفر القصد الجنائي المتمثل في علم الجاني بعدم صحة المضمون، 

حينما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالبة  والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

تكون قد تبنت علله وأسبابه وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتضح أنه استند في ذلك على مضمون 

الخبرة التي أدلت بها الشاكية وعلى أقوال هذه الأخيرة بكون الظنين أصدر كشوفات حسابية تتضمن 

شير إلى الفائدة الاتفاقية في حين أن الاحتساب كان يتم على أساس معطيات غير صحيحة إذ كان ي

فائدة أخرى وعلى أن الظنين كان يتعمد التأخير في تفعيل دوريات والي بنك المغرب بخصوص 

حساب الفوائد و اعتماد نسبتها بها والمطالبة بمبالغ مالية غير مستحقة، وأنه من المفروض على 

طلعا على دوريات ومناشير بنك المغرب، وأن عدم تفعيلها من طرفه في الظنين المذكور أن يكون م

إبانه كان الهدف منه هو الإضرار بمصالح زبونه وهنا تبرز سوء نيته وأنه استغل الكشوفات 

وهو تعليل لم تبرز من خلاله المحكمة الشهادة أو الإقرار المصطنع (. الحسابية أمام المحكمة التجارية

من القانون الجنائي الموماً إليه،  366أنه غير الحقيقة فيه وفق ما يستوجبه الفصل مع علم الطاعن ب

ومن ثمة إبراز الطابع الجنائي الموضوع القضية، خاصة وأن الوثائق موضوع الطعن هي الكشوف 

الحسابية التي أنجزها الطالب، استنادا إلى العقود التي كانت تربطه بالمطلوبة، والتي تمسك بشأنها 
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أنه احتسب الفوائد طبقا لما هو منصوص عليه في تلك العقود، وعليه فإن هذه الكشوف الحسابية لا ب

من القانون الجنائي، وفضلا عن  366تدخل ضمن الشواهد والإقرارات المنصوص عليها في الفصل 

من من مدونة التجارة يعتبر كشف الحساب وسيلة إثبات يتم صنعها  492ذلك فإنه بمقتضى المادة 

طرف البنك ماسك الحساب وتبقى خاضعة لمراقبة المحكمة التجارية عند النزاع بشأن مضمونها، 

ويمكن إثبات عكس ما جاء بها بكافة وسائل الإثبات خاصة بمقتضى خبرة حسابية بالنظر لطبيعة 

القرار النزاع التجاري بشأنها، وبالتالي فإن النزاع بشأنها ذو طابع تجاري محض، والمحكمة مصدرة 

من القانون الجنائي المذكور، لم تبن قرارها  366المطعون فيه لما أدانت الطاعن بمقتضيات الفصل 

 .على أساس سليم، مما يعرضه للنقض والإبطال

3 

 لهذه الأسباب 

 :بعد ضم الملفين  

 . 2023/17721و   2023/17722 

نفس المحكمة للبت فيه من جديد  قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة ملف القضية على

 .وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد . بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط

الي رئيسا والسادة المستشارين خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، جيلالي بوحبص، حميد الو

محمد الصغيوار وبحضور المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة 

 .وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض 

4/1190 

 2022شتنبر  14الصادر بتاريخ 

 في الملف الجنحي رقم 2021/4/6/9221

محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل 

فإنها ملزمة بإبرازوجه اقتناعها ذاك بأسباب واقعية وقانونية مستخلصة من وقائع الدعوى  الإثبات،

 .المطروحة عليها ووثائق الملف المدلى بها

المحكمة لما لم تناقش واقعة توقيع المطلوبين في النقض لثلاثة شيكات واستخلاص المطلوب الأول 

ية المالية أن تلك الشيكات توصلت بها المقاولة مبالغها، وتضمين الوثيقة التي سلمت بملخص الوضع

المكلفة بإنجاز الأشغال بواسطة ممثلها، دون إقامة الدليل من طرف المطلوبين في النقض على 

صرف تلك المبالغ في المشروع الذي أنشئت من أجله الودادية السكنية وفقا لأحكام القانون المدني أو 

 .ها وعرضته للنقض والإبطالالتجاري، تكون قد أساءت تعليل قرار
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 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 في الشكل

من قانون  527حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 

المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت 

، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من 2020/10/05بتاريخ  القرار المطعون فيه

 .من نفس القانون 528المادة 

 محكمة النقض

 .حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا

 في الموضوع

 من القانون المشار إليه 534بناء على المادة 

 دلى بها من الطاعننظرا لمذكرة النقض الم

( ب.م)و ( ب.إ)وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض 

، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض المؤشر (خ.ف.ع)بواسطة دفاعهما الأستاذ 

 2022/4/26$عليها بتاريخ 

ل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستد

الموازي لانعدامه بخصوص ما قضى به القرار المطعون فيه بشأن جنحة النصب؛ ذلك أنه، وعلى 

خلاف ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة النصب المؤيد 

كاب هؤلاء لهذه الجنحة من خلال إخفائهم جميع الوثائق استئنافيا، فإن الثابت من وثائق الملف ارت

المتعلقة بالمحاسبة المالية للجمعية عن باقي المنخرطين، واخفاء واقعة وجود حجوزات على العقار 

موضوع النزاع بالنسبة لبعض المستفيدين الذين تمت مطالبتهم بأداء مبالغ إضافية تحت طائلة عدم 

ذي مس بذمتهم المالية، فتكون العناصر التكوينية لجريمة النصب طبقا تمكينهم من السكن، الأمر ال

من القانون الجنائي قائمة في حقهم، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك تكون قد جعلت  540للفصل 

 .قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض والإبطال

 ر المطعون فيه، لما ثبت لها من وقائع الدعوى التي تستقللكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرا

بتقديرها، أن العناصر التكوينية لجريمة النصب والمشاركة فيها غير قائمة في نازلة الحال، وأيدت  

أن جنحة النصب طبقا : الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة بشأنهما، متبنية تعليلاته التي جاء فيها

لقانون الجنائي تقتضي استعمال المتهمين للاحتيال لإيقاع الشخص في الغلط من ا 540للفصل 

بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير ويدفعه إلى أعمال 

تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية، وأن المتهمين أنكروا خلال 

ل ارتكابهم لما سطر أعلاه، مضيفين أنهم لم يتوصلوا بأي مبالغ مالية نقدا من أي سائر المراح

كما هو ثابت من ( م)أودع بحساب ودادية ( م.ع)منخرط، وأن المبلغ المالي موضوع شكاية المسمى 

الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، وأن  2011/3/18المؤرخة في ( م)خلال نسخة حساب ودادية 
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صرح تمهيديا أنه قام بتسديد مجموعة من الأقساط عن طريق إيداعها بحساب ( م.ف) المشتكي

الودادية، وهو الأمر الثابت من خلال نسخة التحويل البنكي الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة 

الصادرة عن الخزينة العامة ( م)، ومن خلال نسخ حساب ودادية  2008/11/07والمؤرخة في 

مبالغ مالية، وأن المشتكي ( م)مفادها أن المشتكي المذكور قد أودع في حساب ودادية  للمملكة، التي

بالخزينة العامة للمملكة، كما أن ( م)صرح تمهيديا أنه قام بتحويل مبلغ مالي إلى حساب ودادية ( ع.م)

، (م)ة صرح تمهيديا أنه قام بتسديد مجموع الأقساط عن طريق إيداعها بحساب ودادي( ح.ع)المشتكي 

. ت. م. ب)وأنه برجوع المحكمة إلى نسختي الشيكين المسحوبين على الحسابين البنكيين لدى بنك 

درهم، تبين لها أن الشيك الأول لا يتضمن  200.000درهم و  300.000والحاملين المبلغي ( ص

يكون  كمستفيدة، وتبعا لذلك( م)صاحب الحساب، في حين أن الشيك الثاني ضمن فيه اسم ودادية 

بقيت مجردة من أي ( م)ادعاء المشتكين أنهم سلموا مبالغ مالية يدا بيد للمتهمين خارج حساب ودادية 

إثبات، وأن واقعة الحجز التحفظي على العقار لم تتم إلا بمقتضى قرار رئيس المحكمة الابتدائية 

فضلا عن أنها تندرج  ،( م)، وهو أمر لاحق لانخراط المشتكين بودادية 2013/7/23بتمارة بتاريخ 

، ولا تشكل (م)في إطار علاقة ثنائية تتجلى في مطالبة المقاولة لباقي مستحقاتها تجاه جمعية ودادية 

واقعة تقع ضمن جنحة النصب، وأن مختلف الادعاءات المتعلقة بأثمنة الشقق والمواصفات 

 ومنازعات التسليم، تدخل في

وتبقى خارج نظر المحكمة التي تختص فقط فيما يتعلق  إطار العلاقة بين الودادية والمنخرطين،

 بالزجر،

وأنه لم يثبت للمحكمة أن المتهمين أو أحدهم قد توصلوا نقدا من طرف أحد المشتكين بمبالغ مالية في 

 ظل

 إنكارهم لهذه الواقعة، بل إن الثابت لديها أن الأمر يتعلق بإيداع مساهماتهم في حساب جمعية ودادية

2 

لم يثبت أن المبالغ المذكورة حولت لاحقا لفائدة المتهمين أو لفائدة أحدهم؛ تكون قد عللت ، و(م) 

 .قرارها بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية، وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس

إقرارا وشهادة في شأن الفرع الأخير من الوسيلة المتعلق بجنحتي خيانة الأمانة وصنع عن علم 

تتضمن وقائع غير صحيحة؛ ذلك أن الثابت من شهادة الشهود والمشتكين أن المطلوبين في النقض 

استولوا على أموال المنخرطين من خلال تضخيم مصاريف البناء وإدراج مجموعة من الشيكات التي 

ي إثبات يفيد ذلك، تمت الاستفادة منها شخصيا ضمن ما تم صرفه في إنجاز المشروع دون الإدلاء بأ

ومن خلال سحب المطلوبين في النقض الأول والثاني لمبالغ مالية من أموال الودادية بواسطة شيكات 

موقعة من طرفهما والاستئثار بها نقدا باعترافهما، وما تضمنه جواب رئيس الوكالة البنكية المركزية 

ها في مثل هذه المعاملات مدعيين أن التابعة للخزينة العامة، مخالفين بذلك القوانين المعمول ب

من عقد الصفقة  21الشيكات التي سحبت سلمت للمقاول، علما أن هذا الادعاء يتعارض مع المادة 

المتفق عليه الذي نص على أن أداء مقابل الأشغال يتم بواسطة التحويلات البنكية فقط، كما لم يبرروا 

قدموا أي تقرير مالي لباقي المنخرطين في أوجه صرف أموال المنخرطين في الجمعية، ولم ي

الجمعية، كما أن المطلوبين في النقض المذكورين قاما بإيهام ممثل المقاولة المنجزة للمشروع ووقعا 

، وأدرجا ضمنها بيانات غير 2012/4/30الوثيقة المسماة ملخص الوضعية المالية المؤرخة في 
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صة من طرف المقاولة، وهي أن هذه الأخيرة توصلت حقيقية من صنعهما تخص قيمة المبالغ المستخل

بالشيكات موضوع الخلاف، في حين أن ذلك مخالف للواقع، كما أعدا التزاما يتضمن وقائع غير 

، إذ تم صنع (م.ف)والمطالب بالحق المدني ( ح.ع)صحيحة للاستيلاء على مبلغ مالي من الضحية 

ناه أنه دفع المبلغ بواسطة شيك يحمل رقما ضم 2012/01/12وثيقة عبارة عن إشهاد مؤرخ في 

، والحال أن الشيك لا يخصهما ، كما لم يكن هناك أي تحديد وصفي  2008وتاريخا يعود لسنة 

للمسكن المراد تمكينه منه، مما تبقى معه العناصر التكوينية للجنحتين المذكورتين قائمة، والقرار 

لنقض منهما للعلل الواردة به، يكون قد جاء متسما المطعون فيه لما قضى ببراءة المطلوبين في ا

 .بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال

من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة  370و  365بناء على المادتين 

ما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليه

 .الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه

حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من 

ا ذاك بأسباب واقعية وقانونية مستخلصة من وقائع وسائل الإثبات، فإنها ملزمة بإبراز وجه اقتناعه

الدعوى المطروحة عليها ووثائق الملف المدلى بها أمامها، تحت طائلة بسط محكمة النقض لرقابتها 

عليها فيما يخص سلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 

من أجل .!( بن. ب. م)و ( ع.بن. ب. إ)بإدانة المطلوبين في النقض  ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى

 547جنحتي خيانة الأمانة وصنع عن علم إقرارا وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصلين 

أن المعاملة المالية والتوقيع على الشيكات قد أوكلت للمتهمين الأول : )من القانون الجنائي بعلة 366و 

 عقد الصفقة قد والثاني، وأن

3 

منه على أن الأداءات تكون بواسطة شيكات أو تحويلات مالية مباشرة يمكن  21أكد في الفصل  

رصدها والتأكد منها، وقد تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على كشف حساب الودادية أن جميع 

ات المشار إليها في الأداءات وبصفة عامة، قد كانت تأسيسا على معاملات بنكية مستثناة منها الشيك

صك الاتهام وأن المتهمين قد أدليا بواسطة دفاعهما أمام هذه المحكمة بعقد ملحق مصحح الإمضاء 

بين الشركة المشتكية والودادية بنسخ المقتضى المذكور وينص في مادته الخامسة على أنه تفاديا 

تدخل في نطاق دفتر التحملات لعرقلة المشروع قدر الموقعون أسفله على أن بعض الأشغال التي لا 

بصفة شخصية دون التقيد بالمادة ( ا.أ)المتعلقة بالأشغال الكبرى يتم التعامل معها مباشرة مع السيد 

من دفتر التحملات على أن تحول له المبالغ المالية في اسمه الشخصي بواسطة شيكات أو  21

وأن المبالغ المودعة بحساب تحويلات بنكية حسب ما تقتضيه ضرورة وظروف سير الأشغال، 

المقاولة، بالاطلاع عليها، كانت خلال المرحلة الأولى للعقد الأصلي تتم بواسطة معاملات بنكية، وأن 

المعاملات النقدية المشار إليها كانت بعد انتهاء المدة المذكورة وإبرام العقد الملحق المذكور أعلاه، 

الأصلي وأقر بالتوصل بها من خلال ما وقع وأشر عليه من وأن المبالغ المشار إليها أكدها المشتكي 

وثائق محاسباتية بين الطرفين وتنازله عن شكايته ابتدائيا واستئنافيا وتأكيده على أنه ليس دائنا 

للمتهمين أعلاه بأي مبلغ يذكر، وأن الإبراء المذكور يجعل تهمة صنع وثيقة تتضمن وقائع غير 

؛ والحال أن الثابت من وقائع الدعوى والوثائق المدلى بها فيها ( لحالصحيحة غير قائمة في نازلة ا

أن المطلوبين ( والتي أشار إليها الحكم الابتدائي في سياق تعليله لما قضى به بخصوص تلك الجنحتين
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المفتوح ( م)قد وقعا ثلاثة شيكات مسحوبة على الحساب البنكي لودادية ( ب.م)و ( ب.إ)في النقض 

: ة العامة للمملكة، الأول بصفته أمين مال الودادية، والثاني بصفته نائبا لرئيسها، وهيلدى الخزين

درهم،  650.000بقيمة ....( 7)درهم، والشيك رقم  500.000بقيمة ....( 1)الشيك عدد (....) 

درهم، وأن المطلوب في النقض الأول هو الذي قام باستخلاص تلك  300.000والشيك رقم بقيمة 

 2012/4/30غ، في حين تضمنت الوثيقة التي سميت بملخص الوضعية المالية والمؤرخة في المبال

المكلفة بإنجاز الأشغال الكبرى للمشروع بواسطة ( T)أن تلك الشيكات الثلاثة توصلت بها مقاولة 

ممثلها ، دون أن تناقش هاتين الواقعتين على ضوء فصلي المتابعة، بغض النظر عما أوردته في 

لها من تنازل الشركة المذكورة عن شكايتها، ما دام الأمر يتعلق في المقام الأول بمالية الودادية، تعلي

وهي طرف مدني في القضية تدعي تعرضها الأضرار مادية مست ذمتها المالية من جراء واقعة 

من طرفه  سحب أموالها من حسابها البنكي من طرف المتهمين واستفادة أحدهما منها دون إقامة الدليل

على صرفها في المشروع الذي أنشئت من أجله الودادية بالطرق والكيفيات المعتادة في مثل تلك 

المشاريع، خاصة بالنظر إلى قيمة تلك المبالغ المالية، والتي لا يمكن التحلل من وضع اليد عليها 

ملحق الذي عللت به المحكمة وحيازتها إلا وفقا لأحكام القانون المدني أو التجاري، لاسيما أن العقد ال

قرارها، لا يستفاد منه، لا صراحة ولا ضمنا براءة ذمة المطلوبين في النقض من مبالغ الشيكات 

المشار إليها، والمحكمة لما لم تناقش ذلك واكتفت بالتعليل المشار إليه، على ما اعتراه من سوء تعليل 

 لنقض والإبطال في هذا الجزءلما انتهت إليه في قضائها، تكون قد عرضت قرارها ل

4 

 لهذه الأسباب 

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف 

فيما قضى به  2019/2602/1474في القضية عدد  558تحت رقم  2020/8/03بالرباط بتاريخ 

من جنحتي خيانة الأمانة وصنع عن علم .!( بن. ب. م)و ( ع.بن. ب. من براءة المطلوبين في النقض إ

من القانون الجنائي، وبرفض  366و  547إقرارا وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصلين 

 الطلب في باقي ما قضى به القرار المذكور؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد 

 ي الجزء المنقوض طبقا للقانونف

 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف

 .كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة . الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباطبمحكمة النقض 

حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد 

زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة 

 .السيدة حفيظة الغراس الضبط

 

.......................................................................................................................... 
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 المملكة المغربية

 رئاسة النيابة العامة

 2026/1ق  /س  /رن ع /  18: دورية عدد 

+.ХИЛ٤+ | ИСЧОКӨ 

+.ΙΟΟΣΧΗ+1+C:0.5+ toCotst 

 2026مايو  11

 إلى

 السيدات والسادة

 العامي العام الأول لدى محكمة النقض

 .دى المحاكم الابتدائيةالوكلاء العامين للملح لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملح ل

 .حول الإشعار بالحفظ عبر رسائل نصية: الموضوع

 وبعد؛

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

يكتسي الإشعار بقرارات الحفظ المتخذة من قبلكم بمناسبة دراستكم للشكايات والمحاضر التي 

إذ من خلاله يتم إعلامهم . ةتتلقونها، أهمية بالغة في تعزيز ثقة المواطنين وعموم المرتفقين في العدال

بمال الشكايات التي تقدموا بها سواء أمام النيابة العامة أو أمام ضباط الشرطة القضائية، وهو ما 

يمُكنهم من سلوك المساطر والإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوقهم، بما في ذلك التقدم بطلبات 

فظ المتخذ إلى الجهات المختصة، تفعيلا الإخراج من الحفظ أو توجيه تظلم قانوني ضد قرار الح

من قانون المسطرة الجنائية بمقتضى القانون  49و  40للأحكام المُسْتجََدَّة التي أدخلت على المادتين 

 .المغير والمتمم لهذا القانون 03.23رقم 

وسعيا إلى تيسير توصل المشتكين والضحايا بالإشعارات المتعلقة بقرارات الحفظ المتخذة في 

منه الذي يقضي  257شكاياتهم، وتفعيلا للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، لا سيما الإجراء 

 بوجوب اعتماد التقنيات الحديثة في التواصل مع المرتفقين، وإشعارهم بمآلات

 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بالنسبة لقرارات الحفظ الصادرة

عن الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو أمام هؤلاء بالنسبة لقرارات الحفظ المتخدة من 

 .طرف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية
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1 

طلباتهم أو شكاياتهم دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر المحكمة، فقد تم تطوير برمجية معلوماتية 

لحفظ المتخذة في الشكايات والمحاضر الخاصة بهم وذلك عبر ستتولى إشعار المشتكين بقرارات ا

، أو عبر رسائل الكترونية موجهة إلى البريد الالكتروني للمشتكين بطريقة smsرسائل هاتفية نصية 

 .آلية ضمانا للسرعة والفعالية وتيسيرا للحصول على المعلومة

ريد الالكتروني للمشتكي في نظام تدبير ويقتضي إنجاح هذا المشروع أن يتم إدراج رقم الهاتف أو الب

الذي تعتمده النيابات العامة في تدبير عملها اليومي، على أن يتم توجيه  s@j2القضايا الزجرية 

 .الإشعارات بطريقة آلية

 :وحرصا على ضمان نجاح هذه العملية، فإني أهيب بكم القيام بما يلي

هاتفية للتواصل معهم عند تقديمهم للشكايات، مع دعوة المشتكين أو دفاعهم إلى تضمين أرقام  -1-

الحرص كذلك على حث ضباط الشرطة القضائية على القيام بنفس الإجراء عند تحرير محاضر 

 :الاستماع للضحايا أو المشتكين

حث الموظفين العاملين بمكاتب الشكايات والمحاضر على تضمين الرقم الهاتفي الخاص بالمشتكي  2

اية أو المحضر ضمن البيانات المتعلقة بالأطراف في نظام تدبير القضايا الزجرية والوارد في الشك

j2@ 

الاستغناء عن الإشعار الورقي في الشكايات والمحاضر التي تتضمن الأرقام الهاتفية أو عناوين  -3

 s@j2البريد الالكتروني الخاصة بالمشتكين أو دفاعهم والمضمنة بنظام تدبير القضايا الزجرية 

حصر توجيه الإشعارات الورقية مؤقتا على قرارات الحفظ المتخذة في شأن الشكايات والمحاضر  4-

التي تنقصها بيانات الاتصال الهاتفي أو الالكتروني الخاصة بالمشتكين أو تلك التي لم تدرج بالنظام 

 المعلوماتي المذكور، في انتظار تعميم هذه العملية على جميع الشكايات والمحاضر

تمكين المشتكين أو دفاعهم من الشهادات الضبطية الخاصة بقرارات الحفظ التي تصدرونها إذا ما  -5-

تمت المطالبة بها من قبلهم، والحرص على أن تكون معللة ومؤسسة تأسيسا قانونيا يبرر قرار الحفظ 

 المتخذ من قبلكم

2 

الإجراءات وسعيها الدائم إلى رقمنتها بما وبالنظر للأهمية التي توليها رئاسة النيابة العامة لتبسيط  

يعزز من فعالية ونجاعة أداء النيابة العامة ويطور آليات تواصلها مع المواطنين والمرتفقين، فإني 

أدعوكم إلى التقيد بما جاء في هذه الدورية بالحرص المعهود فيكم مع الرجوع إلى هذه الرئاسة عند 

 .وجود أي صعوبة

 .والسلاموالله ولي التوفيق 

 الوكيل العام للملك

 النيابة العامة 
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 الرئيس

 هشام البلاوي

3 

............................................................ 

 ............................................................. 

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم  

 (.2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255شريف رقم  الصادر بتنفيذه ظهير 

 .315، ص (2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078المنشور بالجريدة الرسمية عدد  

 2025سبتمبر  8صيغة محينة بتاريخ  

 :وفق تعديلات 

ة الجنائية الصادر بتنفيذه المتعلق بالمسطر 22.01بتغيير وتتميم القانون رقم  03.23القانون رقم •  

؛ الجريدة (2025أغسطس  13) 1447من صفر  19صادر في  1.25.55الظهير الشريف رقم 

 ؛6962، ص (2025سبتمبر  8) 1447ربيع الأول  15بتاريخ  7437الرسمية عدد 

 .الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون  

 .ر وكيل الملك على تنفيذ هذين الإجراءينيسه 

يأمر وكيل الملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية  

وله أن يأمر . لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة

في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد بحجز جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه 

 .شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولا سيما الأجور  

والتي لم يثبت أن والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة 

لها علاقة بها ويتعين على وكيل الملك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثيرالإجراءات 

المتعلقة بحجزالأموال أوتجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 

 .نوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريينالمرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كا

يمكن لوكيل الملك تلقائيا أوبناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل، برفع  

الحجز أو التجميد أوالعقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو 

 .أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية

أيام من  10ى وكيل الملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل أجل يتعين عل 

تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخير أن يطعن في قرار وكيل الملك أمام 

أيام من تاريخ تقديمه دون صدور  10رئيس المحكمة في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 

 .عن وكيل الملكقرار

يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف على رئيس  

 .المحكمة مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن

ل القرار الصادر في أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا يقب 10ويبت رئيس المحكمة داخل أجل  

 .هذا الشأن أي طعن
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يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر، إذا 

اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا 

ى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني بالأمر  ويمكن تمديد هذا الأجل إل. تتجاوز شهرا واحدا

 .هو المتسبب في تأخير إتمامه

يمكن للوكيل العام للملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت  

 .نمن هذا القانو 108ضرورة البحث ذلك كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية، فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في  

حقه تكون ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان 

 .الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه

دود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الح 

الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز 

 .السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون

 .نيسهر الوكيل العام للملك على تنفيذ هذين الإجراءي 

 .أدناه إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها 73تطبق مقتضيات المادة  

يأمر الوكيل العام للملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات  

. جريمةمالية لحصر الأموال والممتلكات والمتحصلات وتحديد مصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بال

وله أن يأمر بحجز جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن 

 .كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور  

انونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن والمعاشات المكتسبة ق

لها علاقة بها ويتعين على الوكيل العام للملك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير 

ية الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصاد

والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو 

 .اعتباريين

يمكن للوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل،  

تي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات ال

 .أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية

أيام  10يتعين على الوكيل العام للملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل أجل  

من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخير أن يطعن في قرار الوكيل العام 

أيام  10مام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حالة رفض الطلب أوفي حالة انصرام أجل للملك أ

 .من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن الوكيل العام للملك

يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف على الرئيس  

 .داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن الأول مشفوعا برأي النيابة العامة

أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا يقبل القرار الصادر في  10ويبت الرئيس الأول داخل أجل  

 .هذا الشأن أي طعن

 ......................................................................................................................... 
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 قرار محكمة النقض

 . 574/1رقم  

 2022/1/3/1256في الملف التجاري رقم  2023نونبر  15الصادر بتاريخ  

من القانون رقم  162لمشهورة في المغرب بالحماية المنصوص عليها في المادة تحظى العلامة ا

مكرر من اتفاقية  6المتعلق بحماية الملكية الصناعية ولو لم تكن مسجلة به طبقا للمادة  17.97

 .باريس

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

تقدمت بمقال لدى ( ع) حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية ش ل ص

الأكثر شهرة ( ع)تعتبر من علامات ( L)المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن علامتها 

أحال إلى ما يقارب مليون شبكة  Googleفي العالم العربي، إذ أن بحثا سريعا في محرك البحث 

. مة على موقع يوتوبتتحدث عن علامتها، ناهيك على الصور والفيديوهات التي تعرف بالعلا

وتقوم  169788تحت عدد ( ل)وحماية لعلامتها سجلت بدولة الإمارات العربية المتحدة علامة 

بترويج منتوجاتها بالمغرب أيضا وتحظى بثقة عالمية في السوق المغربي، وتوزع منتجاتها للجمهور 

المغرب حسب الثابت يربطها بشركة توزيع ب 2019/1/14المغربي بموجب عقد استئثاري بتاريخ 

وأنه على غرار الأسواق العادية فإن علامتها تباع . 2014من مجموع الفواتير لطلبات العطور منذ 

أيضا من خلال الأسواق الإلكترونية، غير أنه عند تصفحها للسجل الوطني للعلامات تفاجأت بتسجيل 

وعند اطلاعها على  155596تحت عدد  2013/11/12علامتها من طرف المدعى عليها بتاريخ 

العلامة المسجلة ثبت لديها أن هذه الأخيرة استنسخت كليا علامة مشكلة من الكلمات مكتوبة بنفس 

الشكل والحجم وبنفس الحروف العربية المكتوبة بدورها بنفس الشكل والحجم والترتيب، كما أن 

تحمي منتجات متشابهة التي  من تصنيفية نيس الدولية التي 03التسجيل يشمل بالحماية تصنيف مشابه 

دأبت على حمايتها وترويجها وأن إقدام المدعى عليها على تسجيل علامة لطافة يعد اختلاسا لحقها في 

علامتها تم بسوء نية للحيلولة دون تسجيلها لعلامتها تلك بالمغرب، وأن الشرطين معا متوافران في 

وق صاحب العلامة فإن المدعية أثبتت بما نازلة الحال، ذلك أنه بخصوص شرط اختلاس الغير لحق

كما أنها وإن تأخرت . فيه الكفاية أن علامتها مشهورة عالميا ومعروفة لدى ملايين المستهلكين

الأسباب إدارية صرفة في تسجيل علامتها بالمغرب، فإنها ما فتئت تستغلها به وتسوق منتوجاتها 

شكل مطلق ثابت بالحجج والوثائق الحاسمة المدلى بالسوق المغربي، مما يكرس حقوقها في علامتها ب

تحت عدد  2013/11/12بتاريخ ( ل)بها، لذلك تلتمس التصريح بأن المدعى عليها سجلت علامة 

اختلاسا لحقها فيها وبسوء نية والتصريح والإشهاد لها بالحق في الحلول محل المدعى  155596

بأثر رجعي من تاريخ  155596تحت عدد ( ل)عليها في الحقوق التي يخولها لها تسجيل علامة 

التي سجلتها المدعى عليها بتاريخ ( ل)التسجيل وفي مواجهة الأغيار، والحكم باستردادها لعلامتها 

بأثر رجعي من تاريخ التسجيل مع جعل هذا الاسترداد موجها  155596تحت عدد  2013/11/12

ناعية والتجارية بتقييد الحكم المنتظر صدوره ضد الأغيار وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الص

في السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرفه، والتشطيب على المدعى عليها كمالكة للعلامة 
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وإحلالها محلها كمالكة لتلك العلامة بأثر رجعي من تاريخ التسجيل والحكم على المدعى عليها 

الصناعية والتجارية وبالتشطيب عليها كمالكة لعلامة بتمكينها من شهادة من المكتب المغربي للملكية 

من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرفه وإحلالها محله بأثر رجعي من تاريخ التسجيل ( ل)

درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ  10.000تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 

عن استعمال علامتها واستيراد وبيع وتوزيع أي منتوج يحمل  والحكم على المدعى عليها بالكف فورا

درهم عن كل يوم تأخير من الامتناع عن  10.000تلك العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 

تحت عدد  2013/11/12المسجلة بتاريخ ( ل)التنفيذ والأمر بنشر الحكم باستردادها لعلامتها 

وفي مواجهة الأغيار بجريدتين باللغة العربية والفرنسية من بأثر رجعي من نفس التاريخ  155596

وبعد الجواب وصدور حكم عارض في الاختصاص وتمام . اختيارها وعلى نفقة المدعى عليها

 2013/11/12المسجلة بتاريخ ( ل)الإجراءات، صدر الحكم القطعي باسترداد المدعية لعلامتها 

الصناعية والتجارية، وبتقييد هذا الحكم بعد صيرورته  بالمكتب المغربي للملكية 155596تحت عدد 

نهائيا في السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرفه وبالتشطيب على المدعى عليها الثانية كمالكة 

للعلامة من السجل الوطني للعلامات وإحلال المدعية محلها كمالكة لتلك العلامة بأثر رجعي من 

واستيراد وبيع وتوزيع أي منتج ( ل)ليها الثانية عن استعمال علامة تاريخ التسجيل، وبكف المدعى ع

درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد  5000يحمل تلك العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 

تبليغ الحكم، وبنشر هذا الحكم في جريدتين باللغة العربية والفرنسية من اختيار المدعية وعلى نفقة 

 .، ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيهالمدعى عليها

 :في شأن الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته أشارت فيه إلى كون 

سة وتقرر تمديد المداولة لجل 2022/01/25الملف حجز للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 

وتم التمديد الأول للمداولة  2021/12/28في حين أنها حجزت الملف للمداولة لجلسة . 2022/2/8

وتمديد ثالث للمداولة لجلسة  2022/2/1وتلاه تمديد ثان للمداولة لجلسة  2022/01/25لجلسة 

لة لثلاث بعد تمديد المداو 2022/2/8، وأن النطق بالقرار المطعون فيه لم يتم إلا بتاريخ 2022/2/8

جلسات دون تدوين هذا التمديد بمحاضر الجلسات، وهو ما يشكل خرقا للقانون، وهو ما استقر عليه 

 .الاجتهاد القضائي بمحكمة النقض مما يتعين تبعا لذلك التصريح بنقض القرار المطعون فيه

در فيها القرار لكن، حيث إنه بالرجوع المحاضر الجلسات بالطور الاستئنافي يلفى أن القضية التي ص

، 2022/1/25وحجزت للمداولة لجلسة  2021/11/23المطعون فيه أدرجت بأول جلسة بتاريخ 

، وبهذه الجلسة صدر القرار المطلوب نقضه، وبالتالي لا دليل على أن  2022/2/8ومددت الجلسة 

لسات القضية مددت ثلاث مرات كما تدعي الطاعنة، طالما أن الحقيقة هي ما دون بمحاضر الج

الرسمية، والطاعنة لم تثبت خلاف ذلك بمقبول، مما يبقى ما ورد بالوسيلة خلاف الواقع فهي غير 

 .مقبولة

 :في شأن الوسيلة الثانية

من قانون المسطرة المدنية بسبب انعدام  359و  345حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 

وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنها  التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون،

ومن بين هذه الدفوع كون الوثائق . تمسكت بجملة من الدفوع الشكلية والموضوعية بقيت دون جواب
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الأساسية التي تهم هذه النازلة محررة بلغة أجنبية وكان على المطلوبة ترجمتها للغة العربية تحت 

وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين . من الناحية الشكلية طائلة اعتبار طلبها غير مقبول

اعتمدت في تعليلها على وثائق محررة باللغة الإنجليزية فقد خرقت القانون، خاصة أنها لم ترد على 

لعلامتها موضوع الدعوى قد تم منذ سنة ( ع)ت ( ج)كما تمسكت كذلك بأن تسجيل . هذا الدفع بمقبول

ب المغربي للملكية الصناعية، وأن المطلوبة لم تتقدم بدعوى استرداد ملكية العلامة لدى المكت 2013

من القانون رقم  142، وأن الفقرة الثانية من المادة 2020/11/20المملوكة للطاعنة إلا في تاريخ 

تنص على أنه تتقادم دعوى الاسترداد، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في  17.97

إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا : " ل الوطني للعلامات، حيث ورد بها أنهالسج

لالتزام قانوني أو اتفاقي جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق 

تاريخ تسجيل القضاء، تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على 

أدناه ،  157العلامة في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 

فالطاعنة سجلت علامتها بحسن نية ودون اختلاس لحقوق المطلوبة التي لم تثبت أصلا سوء النية أو 

مت دعوى الاسترداد بعد الاختلاس حتى يتسنى لها تقديم الدعوى الحالية، وما دام أن المطلوبة قد قد

سنوات على تاريخ تسجيل الطاعنة لعلامتها موضوع النزاع، فإن الدعوى الحالية  7مرور أكثر من 

،  17.97في فقرتها الثانية من القانون رقم  142تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 

نه لم يلق ردا ولا مناقشة من النقط غير أن هذا الدفع رغم وجاهته وصحته من حيث الواقع والقانون فإ

القرار المطعون فيه، وأن محكمة الموضوع لم تناقش دفوع الطاعنة، وعدم جوابها عنها ينزل منزلة 

انعدام التعليل، فمحكمة الاستئناف كانت ملزمة بمناقشة كل الدفوع التي من شأنها أن تؤثر في 

بالملف  2011/06/02الصادر بتاريخ  743د قرارها، وهذا ما كرسته محكمة النقض في قرارها عد

الذي جاء فيه أنه يشترط لصحة الأحكام والقرارات القضائية أن تكون معللة، وأن  1184/2010عدد 

عدم الإجابة عن دفع له أثره في نتيجة القرار يعد بمثابة نقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه 

تي تقضي باعتبار انعدام التعليل ضمن الأسباب الموجبة فمحكمة النقض أقرت القاعدة القانونية ال

( الصادر عن محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا 281للنقض، وفي هذا الإطار جاء القرار عدد 

يجب على محكمة الموضوع أن تشير في حكمها إلى ما أثير أمامها : "أنه 03/07/1978بتاريخ 

انونية حتى لا يتعرض حكمها للنقض بسبب خرقها لقاعدة إثارة مطابقة لمضمونها وتناقشها مناقشة ق

ولما كان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان . جوهرية من قواعد المرافعة

وما . باطلا، فإن عدم مناقشة دفوع العارضة والرد عليها يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه

دون وجه حق لم يستند إلى تعليل ( ل)فيه من كون الطاعنة سجلت علامة انتهى إليه القرار المطعون 

في ملكيتها بالمملكة المغربية بالمكتب المغربي للملكية ( ل)فالطاعنة أكدت بأنها سجلت علامة . سليم

. 2013الصناعية وفق ما يقتضيه القانون خاصة أنها تلقت العلامة من مالكتها التي سجلتها منذ سنة 

طلوبة فلم تثبت كونها قامت بتسجيل نفس العلامة بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية أما الم

كما أكدت . الصناعية، وتمسكت فقط بأنها سجلت نفس العلامة المملوكة للطاعنة بدولة الإمارات

بالمغرب قد تم باسمها وفقا للقوانين الجاري بها العمل ( ل)الطاعنة بأن التسجيل الوحيد لعلامة 

بالمغرب سابق على المطلوبة، خاصة ( ل)وبالتالي فتسجيلها لعلامتها التجارية . بالمملكة المغربية

أما التسجيل بدولة . وأن الملف الحالي خال مما يفيد التسجيل الدولي الذي يجب أن يتم في جنيف

التسجيل وفق الإمارات فلا يفيد المطلوبة لكون نطاق الحماية محدود في حدود البلد الذي تم فيه 

المطلوب ( ل)المقرر في العمل القضائي والمطلوبة لم تثبت بمقبول وقوع تسجيل دولي لعلامة 

استردادها، علما أن التسجيل الدولي في حد ذاته لا يضفي عليها الحماية فوق التراب المغربي ما لم 
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قامت به المطلوبة وإن  يتم تمديد الحماية صراحة للمغرب، ويستشف من كل ما تقدم أن التسجيل الذي

كان سابقا على تسجيل الطاعنة لعلامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية، فإنه تم في دولة 

الإمارات، في حين أنها لم تبادر إلى التسجيل بالمغرب، وعليه فإن طلب استرداد ملكية العلامة 

ناعية يتطلب وجود تسجيل سابق له المتنازع فيها والتشطيب عليها لدى المكتب المغربي للملكية الص

بالمغرب أو وجود تسجيل يتوفر على حماية دولية والحماية الدولية لا تثبت إلا بالتسجيل الذي يتم لدى 

المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف عن طريق الجهاز الإداري المكلف بالملكية 

التسجيل الدولي، أما الادعاء بملكية خاصة لعلامة تجارية الصناعية بالبلد الأصلي للمودع في إطار 

فإنه لا يقوم إلا بإيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية أو بتسجيلها بشكل نظامي في دولة عضو 

في الاتحاد الدولي للملكية الصناعية في إطار تسجيل دولي، والمطلوبة لم تدل بما يفيد تسجيلا من هذا 

عل طلبها غير مرتكز على أساس وكان يتعين الحكم برفضه لأن مجرد ادعائها بكونها القبيل مما يج

سجلت علامة الطاعنة في دولة عضو في الاتحاد الدولي للملكية الصناعية، لا يكفي في حد ذاته 

 بل الته أنه في إطار اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والمعمول بها. لمنحها حماية دولية

في المغرب، فإن الحماية الدولية لا يمكن أن يستفيد منها إلا مواطنو البلدان المتعاقدة، حيث يجوز 

لمواطني هذه الدول ضمان حماية علاماتهم المسجلة في بلد المنشأ في جميع البلدان الأخرى الأطراف 

ايتها لدى المكتب الدولي في اتفاق مدريد بشرط أن تقوم إدارة بلد المنشأ بإيداع العلامات المطلوب حم

ثالثا بما في ذلك  3ثانيا و  3و  3للملكية الفكرية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 

التنصيص على تواريخ وأرقام إيداع وتسجيل العلامة في بلد المنشأ وتاريخ طلب التسجيل الدولي، 

لصنف إن أمكن وأن يحدد البلد أو البلدان وذكر السلع أو الخدمات التي يطالب بحماية علامتها وذكر ا

التي يرغب الطالب في تمديد الحماية إليها وفي النازلة الحالية فإن المطلوبة لم تدل بما يفيد أنها تنتمي 

إلى دولة عضو في الاتحاد العالمي للملكية الفكرية، ولا بما يفيد قيامها بالتسجيل الدولي لدى المكتب 

ية بجنيف وتعيينها للمغرب ضمن الدول التي ترغب في أن تمتد إليها حماية الدولي للملكية الصناع

العلامة موضوع الدعوى لكل ذلك يتضح أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أساءت تعليل 

كما أن قرارها . قرارها بعدم ثبوت تدليس الطاعنة أو سوء نيتها في اختلاس العلامة المتنازع فيها

 .لى أساس قانوني صحيح وسليم مما يستوجب التصريح بنقضهجاء غير مرتكز ع

لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطاعنة المستمد من خرق الحكم 

المستأنف للقانون كون الوثائق الأساسية التي تهم هذه النازلة محررة بلغة أجنبية، وأنه كان على 

فإن التعريب منصب على المقالات والمذكرات التي : )ليل جاء فيهالمطلوبة ترجمتها للغة العربية بتع

يتم تبادلها وليس على الوثائق المدلى بها لإثبات الادعاء، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد، 

التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الذي يجب أن يكون محررا باللغة العربية هو المقالات 

الذي تتحدث مقتضياته  1965/01/16الوثائق، مطبقة بذلك صحيح أحكام ظهير  والمذكرات وليس

عن لغة المداولات والمرافعات والأحكام وواجب أن تكون باللغة العربية ولا يوجد فيه ما يمنع الإدلاء 

. بالوثائق بلغة غير العربية، خاصة إذا أنست المحكمة في نفسها القدرة على قراءتها ومعرفة محتواها

 .مما يبقى النعي بعدم الجواب خلاف الواقع، كما أن المحكمة بتعليلها غير المنتقد لم تخرق القانون

وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة من أن المحكمة لم تجب على الدفع بتقادم دعوى المطلوبة، ولا 

ية الصناعية لتحظى عدم إثباتها سوء نية الطالبة، وكونها لم تسجل علامتها لدى المكتب المغربي للملك

للطاعنة ( ع)ش ج ت )أنه خلال سريان الدعوى فوتت : بالحماية، فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه

ش رب العلامة التجارية موضوع دعوى الاسترداد، وبالتالي فقد حلت محلها في كافة الحقوق 
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اهد التسجيل المدلى بها والالتزامات المترتبة عن العلامة موضوع التفويت وأنه حسب الثابت من شو

، والثابت من 2013/9/4سجلت في دولة الإمارات منذ ( ل)من قبل المستأنف عليها، أن علامة 

وثائق الملف أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنتمي إليها الشركة المستأنف عليها هي عضو 

، وأنه بمقتضى المادة  1917/7/30من دول اتحاد باريس، وأن الدولة المغربية عضو فيها كذلك منذ 

المتعلق بحماية الملكية الصناعية الذي وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون  17.97من القانون رقم  3

يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية  31.05و  23.13رقم 

لمنصوص عليها في هذا القانون شرط استيفاء الشروط الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية ا

والإجراءات المقررة فيه، ويستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى 

مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على 

إن حقوق الملكية الصناعية بما فيها . ستفيد منها رعايا البلدان المعنيةمعاملة لا تقل عن المعاملة التي ي

الحق في براءة الاختراع أو النموذج الصناعي أو العلامة التجارية، هي حقوق وطنية وليست دولية 

وتخضع لمبدأ أساسي معروف وهو مبدأ الإقليمية، بمعنى أنه مبدئيا لا يعترف بالحماية للحق المذكور 

الدولة التي سجلت فيها وطنيا أو استعملت فيها هذه العلامة دون غيرها من الدول الأخرى إلا في 

حتى ولو كانت دولة عضوا في اتحاد باريس ما لم يعمد صاحب الحق إلى طلب تسجيله دوليا وتمديد 

ر على باقي الحماية إلى الدول المعنية، وبالتالي لا يكون للإيداع الوطني لعلامة في دولة معينة أي تأثي

الدول كما أن استعمال علامة في إحدى الدول لا يخول لصاحب هذه العلامة أي امتياز أو حق على 

باقي الدول، وأن الأمر في النازلة يتعلق بإقامة دعوى استرداد ملكية علامة، وأن من شروط قيام هذه 

من القانون رقم  142ة الدعوى إقامة الدليل على توافر أحد الشرطين المنصوص عليهما في الماد

المتعلق بحماية الملكية الصناعية أولهما اختلاس حقوق الغير وثانيهما خرق التزام قانوني أو  17.97

عقدي، فإن المشرع منح لكل صاحب حق سابق إمكانية المطالبة باسترجاع هذه العلامة، عملا بالمادة 

من القانون  142الدعوى بموجب المادة  والمشرع المغربي نظم هذه.... 17.97من القانون رقم  137

وخول لصاحب حق سابق المطالبة باسترداد علامته التجارية في حال قيام شخص آخر  17.97رقم 

سنوات من تاريخ  3وعن طريق التدليس بتسجيلها، إلا أنه ألزمه برفع دعوى الاسترداد داخل أجل 

الحالة لا يستفيد من التقادم ويبقى لمالك الحق تسجيل العلامة ما لم يكن المودع سيئ النية، وفي هذه 

السابق إمكانية المطالبة في أي وقت بالاسترداد، ولئن كان التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية 

الصناعية والتجارية مجرد قرينة بسيطة على ملكية العلامة يمكن دحضه بمختلف وسائل الإثبات التي 

ها من طرف الغير وأن تسجيلها تم بطريق تدليسي فإنه يتعين على تفيد أن هذه العلامة سبق استعمال

مدعي الحق في العلامة إثبات استعمالها على سلعه أو خدماته التي يقدمها للجمهور أي إثبات معرفة 

الناس والمستهلكين بهذه العلامة قبل الترامي عليها من طرف الغير، وأن من الشروط الأساسية 

اد علامة هو أن يكون الطالب قد استعمل هذه العلامة استعمالا جديا واطلع للاستجابة لطلب استرد

عليها الجمهور قبل تسجيلها من طرف الغير، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها كانت 

، حسب الثابت  2013/9/4مرتبطة بعقد استئثاري مع أحد الموزعين لعلامتها بالمغرب منذ تاريخ 

داخل التراب الوطني ( L)لف، كما أنها تقوم بترويج وتسويق منتوجاتها، الحاملة لعلامة من وثائق الم

بواسطة موزعها الحصري، وبالتالي فإن الطاعنة كانت على علم باستعمال المستأنف عليها العلني 

مة السابق للعلامة المذكورة وأنها لما قامت بإيداع وتسجيل نفس العلامة التي تشكل استنساخا للعلا

المملوكة للمستأنف عليها باسمها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية في تاريخ لاحق، فإنها تكون قد 

كما أن التسجيل وطنيا ( L)اختلست حقوق الغير وأضرت بالمستأنف عليها باعتبارها المالكة للعلامة 

بسيطة قابلة للزوال والتشطيب كان أم دوليا وإن كان سند الملكية في العلامة، إلا أنه بقي مجرد قرينة 
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المذكورة أعلاه أو دعوى  142متى توفرت شروط دعوى الاسترداد المنصوص عليها في المادة 

من  135من نفس القانون وأن مقتضيات المادة  162بطلان التسجيل المنصوص عليها في المادة 

من نفس القانون  142ادة القانون المذكور في ارتباطها بمفهوم سوء النية المنصوص عليه في الم

بالمغرب، ( L)تنطبق على ما قامت به المستأنفة، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنها سجلت علامة 

والتي تشكل استنساخا لعلامة المستأنف عليها التي أثبتت أنها توزع منتوجاتها الحاملة لنفس العلامة 

، التعليل الذي (2013/9/4الإمارات منذ بالمغرب بواسطة موزعها الحصري وأنها مسجلة في دولة 

اعتبرت فيه المحكمة أن ما كان معروضا عليها هو دعوى استرداد ملكية علامة، وبأن المطلوبة 

كونها هي  17.97من القانون رقم  142أثبتت شروط هذه الدعوى المنصوص عليها في المادة 

به من طرف موزع حصري مستخلصة المالكة لهذه العلامة، وأنها كانت معروفة بالمغرب وتوزع 

من ذلك سوء نية الطالبة بالنظر إلى علمها بذلك، ورتبت المحكمة على ذلك أن الطالبة لا تستفيد من 

 .التقادم المنصوص عليه بالمادة أعلاه طالما أنها سيئة النية

خلال التعليل كما ردت المحكمة دفوع الطاعنة المتعلقة بعدم تسجيل المطلوبة لعلامتها بالمغرب من 

 17.97من القانون رقم  162أعلاه معتبرة أن هذه الأخيرة تحظى بالحماية المنصوص عليها بالمادة 

مكررة من اتفاقية باريس لحماية  6الناصة على أنه يجوز لصاحب العلامة المشهورة وفق المادة 

. ينها وبين علامتهالملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا ب

. وبالتالي تستفيد المطلوبة من الحماية المنصوص عليها في اتفاقية باريس ولو لم تكن مسجلة بالمغرب

والطاعنة لم تنتقد تعليل المحكمة هذا الذي يعد كافيا لإقامة القرار، وبذلك لم تخرق المحكمة أي 

 .ة على غير أساسمقتضى قانوني، وجاء تعليلها سليما وكافيا ومؤسسا والوسيل

 لهذه الأسباب

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية 

وي رئيسا وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعدا. بمحكمة النقض بالرباط

محمد الصغير مقررا ومحمد رمزي وكرام ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر : والمستشارين السادة

 .المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي

......................................................................................................................... 

............................................................. 

 ............................................................. 

أن التصرفات التي يبرمها الوكيل خارج نطاق وكالته : الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

 الموكل ما لم يجزهالا تنفذ في حق 

 

............................................................ 

 ............................................................. 
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الحلقة الخامسة من سلسلة شذرات فكرية رمضانية الموسم الثالث ضيف الحلقة الأستاذ مصطفى 

 اف بفاسمستشار بمحكمة الاستئن: علاوي 

 

 (:الموسم الثالث" )شذرات فكرية رمضانية"الحلقة الخامسة من سلسلة 

 m.facebook.com 

حاصل على الإجازة في )الأستاذ مصطفى علاوي، مستشار بمحكمة الاستئناف بفاس : الضيف•  

في  الشريعة من جامعة القرويين، ودبلوم المعهد العالي للقضاء، وله العديد من المؤلفات القضائية

 (.الاجتهادات والتوثيق والإجراءات

 foulabook.com 

 .البطلان والإبطال في الاجتهاد القضائي المغربي: الموضوع•  

 m.facebook.com 

 (.مدير مجلة القانون والأعمال الدولية)الدكتور مصطفى الفوركي : التقديم•  

 m.facebook.com 

 .GMT 22:00اعة أبريل، ابتداءً من الس 08الجمعة : الموعد•  

 m.facebook.com 

بالشراكة مع جهات أخرى مثل )تنظم السلسلة مجلة القانون والأعمال الدولية :ملاحظات إضافية 

قانونية تجمع بين الجانب القانوني -الحلقات عادة نقاشية فكرية(. مجلة الرائدة في العلوم القانونية

 .الشرعي في سياق رمضان/والاجتماعي

 droitetentreprise.com 

تتناول ( Kezanaأو  Mandumahمتوفرة على منصات مثل )هناك تقارير منشورة حول الحلقة  

 .مفهوم البطلان والإبطال مع أمثلة من الاجتهاد القضائي المغربي

 kezana.ai 

 :يمكنك البحث عن التسجيل الكامل على 

 (.DroitEtEntreprise)صفحة مجلة القانون والأعمال على فيسبوك •  

 (.قسم شذرات فكرية رمضانية) droitetentreprise.comموقع •  

 (.توجد حلقات من مواسم سابقة)قناة يوتيوب الخاصة بالمجلة •  

 youtube.com 

معلومات (الموسم الثالث" )شذرات فكرية رمضانية"تقرير مفصل عن الحلقة الخامسة من سلسلة 

 :عامة عن الحلقة

 .علاوي، مستشار بمحكمة الاستئناف بفاس الأستاذ مصطفى: الضيف•  

حاصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين بفاس، ودبلوم المعهد العالي للقضاء، ويعُتبر ) 

 (.من المتخصصين في الاجتهاد القضائي المغربي، وله مؤلفات عديدة في هذا المجال

 foulabook.com 

 .هاد القضائي المغربيالبطلان والإبطال في الاجت: الموضوع•  

 (.مدير مجلة القانون والأعمال الدولية)الدكتور مصطفى الفوركي : التقديم•  

 (.GMT 22:00حوالي الساعة )أبريل  08الجمعة : الموعد•  
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 .مجلة القانون والأعمال الدولية، بالشراكة مع مجلة الرائدة في العلوم القانونية: المنظم•  

 facebook.com 

 :لموضوع وأهميتهخلفية ا 

من المفاهيم الأساسية في القانون ( Annulation)والإبطال ( Nullité)يعُد موضوع البطلان 

 :يتناول. الإجرائي والمدني والتجاري المغربي

 relativeأو  absolute nullity)عدم صحة التصرف القانوني أو الإجراء من أساسه : البطلان•  

nullity.) 

 .أو إلغاء التصرف أو الحكم أو الإجراء بقرار قضائي أو إداريإبطال : الإبطال•  

قرارات محاكم الموضوع )ناقشت الحلقة هذين المفهومين من خلال الاجتهاد القضائي المغربي  

مدونة الأسرة، مدونة التجارة، قانون المسطرة )، مع الربط بين النصوص القانونية (ومحكمة النقض

الأستاذ مصطفى علاوي متخصص في هذا الموضوع، حيث . لي في المحاكموالتطبيق العم...( المدنية

متعددة " )مؤلف البطلان والإبطال في الاجتهاد القضائي المغربي"ألف سلسلة كتب مهمة بعنوان 

 ، بالإضافة إلى كتب أخرى في الاجتهاد القضائي..."**ملخص البطلان والإبطال**"، و(الأجزاء

............................................................. 

 ............................................................ 

يعتبر يوم عرفة في مقدمة  الأوقات والأحوال المستجابة الدعاء، فهو أفضل أيام العام، وأعظم أركان  

دينية، وقوتهم الإيمانية، الحج في الإسلام، وأجل مشهد عظيم يشخص وحدة المسلمين، وأخوتهم ال

وعبادتهم وطاعتهم لله رب العالمين، وهو يوم يباهي الله بهم ملائكته، ويخاطبهم في ملكوته وملائه 

أنظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، : "الأعلى بقوله الكريم الرحيم كما جاء وثبت في حديث نبوي

: ، وقال"الحج عرفة: "لنبي صلى الله عليه وسلمومن ثم قال ا". أشهدكم  يا ملائكتي أني قد غفرت لهم

لا إلاه إلا الله وحده لا شريك : خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيئون من قبلي" 

 . "له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 

 ............................................................. 

 ............................................................ 

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، سائلين الله لكم  

 .دوام الصحة والتوفيق ولأمتنا السلام والازدهار

 ............................................................. 

موسى بن ؛  موسى البيكي؛  موسى بن بيكيعرف أيضاً  أبو محمد موسى بن بيق الأزدي النبهاني 

 .1505، كان حاكم جزيرة موزامبيق قبل أن يحتلها البرتغاليون حوالي عام موسى بن مالك؛  مبيكي

فيما بعد  كان موسى بن بيق قائداً إسلامياً وتاجرًا عربياً وهو أول من زار الجزيرة من العرب وعاش

وصل . وسُميت الجزيرة عليه، وبعد ذلك سُميت اليابسة المقابلة لجزيرة بأكملها باسمه موزمبيق. فيها

القائد الإسلامي موسى بن بيق إلى تلك المنطقة بعد نجاح المسلمين في تأسيس ما يعُرف بسلطنة كيلوا 

لمسلمون يحكمون موزمبيق حتى عام الإسلامية على امتداد السواحل الشرقية للقارة الأفريقية، وظل ا

م الذي كان بداية الاستعمار البرتغالي لتلك المناطق وتم تدمير سلطنة كيلوا الإسلامية واستمر 1505

الصراع قرنين من الزمان ونجح العرب والمسلمون بهزيمة البرتغاليين في معظم سواحل شرق 

 .أفريقيا
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 99: صفحة  

 31العدد . الغرفة الاجتماعية  -نشرة قرارات محكمة النقض  

 375القرار عدد 

 2016/2/5/1131في الملف الاجتماعي عدد  2017أبريل  12الصادر بتاريخ 

 .أثرها -وفاة الضحية في المرحلة الاستئنافية  - دعوى التعويض عن تفاقم الضرر

لما كان الأمر يتعلق بورثة انتقل إليهم في المرحلة الاستئنافية الحق في مواصلة دعوى موروثهم 

محله، وآل لهم الحق في الحصول على التعويض عن تفاقم الضرر الذي كان سيؤول إليه لو بقي على 

رت الورثة المذكورين لا حق لهم في الحصول على الإيراد قيد حياته، فإن المحكمة عندما اعتب

من الظهير المذكور والحال أن هذا الفصل لا  102لتجاوزهم السن المنصوص عليه في الفصل 

 .ينطبق على نازلة الحال، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي العدامه

 نقض وإحالة

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

مستندات الملف، ومن القرار المطعون  فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء يستفاد من 

تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى ( 1)والمشار إلى مراجعه أعلاه المسمى قيد حياته السيد 

،  أصيب بحادثة شغل بعد أن تعرض لاعتداء من  1997/5/13كحارس ليلي وبتاريخ )...( شركة 

نوا يحاولون سرقة ورش مفتوح للمشغلة بمدينة إفران، وأنه استصدر قرارا عن طرف لصوص كا

قضى لفائدته بتعويض  04/1647في الملف عدد  2006/5/31محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 

درهم، وبعد مرور مدة على وقوع الحادثة فإنه لازال يعاني من مضاعفات متعددة تم  2957.52قدره 

بمستشفى مولاي يوسف وهي ( ج)دة الطبية الممنوحة له من قبل الدكتورة سناء تحديدها في الشها

، ونظرا لتفاقم ضرره 1997/5/13ناتجة مباشرة عن الإصابة التي سبق له أن تعرض لها بتاريخ 

فإنه يلتمس إحالته على خبرة طبية وحفظ الحق في التعقيب عليها وتقديم مطالبه، وبعد الإجراءات 

الابتدائية بالبيضاء حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي، وأثناء  أصدرت المحكمة

الإجراءات أدلى دفاع المستأنف المذكور بكتاب مرفق بشهادة وفاة المستأنف ثم أدلى وبتاريخ 

واعتماد خبرة الدكتور احمد ( 1)بطلب رام إلى مواصلة الدعوى في اسم ورثة احمد  2015/10/19

لى ذلك قانونا، فأصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء قرارها المطعون فيه بالنقض مع ما يترتب ع( أ)

 .والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به

 :في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض

يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف إذ عللت 

وبالرجوع إلى تاريخ تسجيل دعوى المطالبة بالتفاقم المؤشر على : ...... ا بما يليالمحكمة قراره

مما يكون كل الورثة المذكورين وقت تقديم الدعوى رشداء، واستند  2007/7/23المقال بتاريخ 
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والمتعلق بحوادث الشغل والأمراض  1963/2/6من زهير  102القرار على مقتضيات الفصل 

ة تعاملت مع الملف كما لو كان الورثة هم من قاموا بتقديم الدعوى، والحال أن المهنية وأن المحكم

إلى غاية تاريخ وفاته في  2007الضحية تقدم بدعواه بصفة شخصية واستمر في متابعة أطوارها منذ 

أي لمدة ناهزت السبع سنوات، وأن الطالبين استعملوا الحق الممنوح لهم بمقتضى  2013/9/26

م التي تنقل الحق في التقاضي من المدعي إلى . م.من ق 118و  114و  115و  116 و 117المواد 

ورثته قصد مواصلة الإدعاء محله بعدما انتفت أهليته بالوفاة، وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يعد 

مجانبا للصواب على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بذوي حقوق خلفهم الهالك وباشروا دعوى استحقاق 

من ظهير  102راد التي تشترط لاستفادتهم من الإيراد توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل الإي

بل يتعلق بورثة ينتقل لهم حق مورثهم في مواصلة الدعوى محله ويؤول لهم الحق الذي  1963/2/6

في كان سيؤول إليه لو بقي على قيد الحياة، وأن موروث الطالبين تقدم بدعواه شخصيا وخضع لخبرة 

المرحلة الابتدائية والخبرتين على مستوى محكمة الاستئناف وكان الملف جاهزا للبت فيه لولا أن 

المنية وافته فكان لزاما حتى يتم البت في الدعوى أن تتم مواصلة الدعوى من طرف أبنائه بوصفهم 

ا المطعون ورثة وليس ذوي حقوق وهذا هو الخلط الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف لتقضي بقراره

 .فيه ، مما وجب معه نقض القرار 

حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أن موروثهم تقدم بدعواه 

قيد حياته موضوع النازلة على أساس أن عجزه الدائم والذي عوض عنه نتيجة حادثة الشغل التي 

لتمس الحكم لفائدته بالتعويض عن هذا التفاقم، تفاقم وا 1997/5/13سبق وأن تعرض لها بتاريخ 

وأنه بعد الحكم برفض طلبه ابتدائيا استأنف الحكم المذكور بصفته الشخصية وتابع الإجراءات 

استئنافيا وأن محكمة الموضوع أصدرت أمرين بإجراء خبرة قضائية عليه لتحديد نسبة التفاقم، وأثناء 

ة توفي المستأنف المذكور فأدلى ورثته بطلب مواصلة الدعوى سريان المسطرة في المرحلة الاستئنافي

بعدما أثبتوا صفتهم كورثة له والتمسوا حلولهم محل موروثهم بصفة قانونية تطبيقا المقتضيات 

م والتي تنقل الحق في التقاضي من المدعي إلى ورثته لذلك فإن .م .من ق 118إلى  114الفصول من 

فهم الهالك وباشروا دعوى استحقاق الإيراد تشترط لاستفادتهم منه الأمر لا يتعلق بذوي حقوق خل

المتعلق بحوادث الشغل  1963/2/6من زهير  102توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل 

والأمراض المهنية وإنما يتعلق ذلك بورثة ينتقل لهم حق موروثهم في مواصلة الدعوى محله ويؤول 

لو بقي على قيد حياته، لذلك فإن محكمة الموضوع المطعون في لهم الحق الذي كان سيؤول إليه 

( حين )  1963/2/6من ظهير  102قرارها لما عللت ما انتهت إليه اعتمادا على مقتضيات الفصل 

واعتبرت الورثة المذكورين لا حق لهم في الحصول على الإيراد لتجاوزهم السن المنصوص عليه 

والحال أن هذا الفصل لا ينطبق على نازلة الحال كما هو مشار  من الظهير المذكور، 102في الفصل 

إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وجاء مشوبا بخرقه المقتضى القانوني المستدل 

به وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما وجب معه نقض القرار بغض النظر عما أثير في 

 .الباقي

 لهذه الأسباب

 .ت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيهقض

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي . بمحكمة النقض بالرباط
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را وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد واحمد بنهدي محمد برادة مقر: رئيسا والمستشارين السادة

 أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش

 ............................................................. 

 ............................................................ 

 ار محكمة النقضقر 

 . 344/1: رقم  

 . 2014/04/09: الصادر بتاريخ  

 2023/1/5/2774في الملف الاجتماعي رقم 

مناقشة المحكمة للخطأ بعد التحقق من سلامة مسطرة الفصل التأديبي تقيدا  -إنهاؤه  -عقد الشغل 

تحول دون الاستماع إلى علاقة التبعية لا  -وجوب تجريح الشهود قبل أداء الشهادة  -بنقطة الإحالة 

 .نعم -الشاهد 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 2017/05/29حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 

، مقابل أجرة شهرية قدرها 2007/01/15بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 

، ملتمسا الحكم لفائدته 2017/05/09له تعسفيا بتاريخ درهم، إلى أن فوجئ بفص 3.802,10

بالتعويضات الناتجة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنها قررت فصل الطالب 

عن العمل بسبب ارتكابه أخطاء جسيمة تمثلت في عدم الامتثال لأوامر رؤسائه في العمل وعدم 

قلة العمل بعدم السماح لعامل آخر بالعمل وإلحاق الأذى بأحد استعمال تقنية الهاتف في البيع وعر

العمال، بعد أن احترمت مسطرة الفصل التأديبي كما هي منصوص عليها قانونا، ملتمسة أساسا فلس 

رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء 

حكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب الإجراءات المسطرية، أصدرت الم

تعويضات عن العطلة السنوية والأجرة مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض 

استأنفه الطرفان استئنافا أصليا ، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما . باقي الطلبات

عن الأقدمية والعطلة السنوية ورفض الطلب بشأنها وفيما قضى به من رفض  قضى به من تعويضات

تم . التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم من جديد بها لفائدة الطالب، وتأييده في الباقي

بتاريخ  2/357الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 

قضى بالنقض والإحالة، وبعد إعادة مناقشة  2019/1/5/4096:  رقم في الملف  2021/03/31

القضية من طرف محكمة الاستئناف، أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به 

من تعويض عن العطلة السنوية والحكم برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع 

 .الطعن بالنقض

1 

 :الوسيلة الفريدة للطعن بالنقضفي شأن 

يعيب الطاعن على القرار عدم الأساس القانوني نتيجة تحريف مضامين محضر الاستماع وعدم 

الإحاطة بكل جوانب النزاع واعتماد شهادة لم يصرف شهودها خارج القاعة قبل الاستماع إليهم 
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ه خصص الحيز الكبير من تعليله ونقصان التعليل، ذلك أن البين من استقراء القرار الاستئنافي أن

والمتمثلة في  2021/03/31بتاريخ  2/357للنقطة التي بنت فيها محكمة النقض في قرارها عدد 

عدم احترام المطلوبة لمسطرة الفصل التأديبي، في حين أنها لم تفرد للشق المتعلق بتقدير الأفعال 

يتضمن تحريفا لمحضر الاستماع إليه المنسوبة للطالب سوى بضع كلمات بأسلوب تأكيدي وتقريري 

أنه انطلاقا مما تضمنه قرار محكمة النقض .... أثناء مسطرة الفصل التأديبي، إذ جاء في تعليل القرار 

من حيث كون مسطرة الفصل التي سلكت في حقه قد استوفت ما يتطلبه القانون من إجراءات وفقا 

مادا على ما تضمنه محضر جلسة البحث من ارتكاب وما يليها من مدونة الشغل، وأنه اعت 62للمواد 

الأجير خطأ جسيما، وهو ما يعتبر وفقا لما أكدته محكمة النقض خطأ جسيما، مما يتعين معه تأييد 

فخلافا لما ذهب إليه القرار ...... الحكم المستأنف بخصوص رفض التعويض عن الإخطار والفصل 

أنكر ما نسب إليه من  2017/05/09إليه والمؤرخ في الاستئنافي، فإن الطالب بمحضر الاستماع 

أخطاء، والقرار لما أكد بأنه ارتكب المنسوب إليه من أفعال وذلك ثابت من خلال محضر البحث 

يكون قد حرف مضمون هذا الأخير، إذ المسجل فيه نفيه ارتكاب هذه الأخطاء والثابت أن القرار 

للطالب على محضر الاستماع المذكور الذي تضمن نفيا لها اعتمد في قضائه بثبوت الأفعال المنسوبة 

من طرفه؛ كما أنه بالرجوع إلى مضامين محضر الاستماع المذكور، فإن الطالب عند استفساره عن 

الأخطاء المنسوبة إليه أنكرها، كما أن الحيز الزمني الذي استغرقته جلسة الاستماع لم يتجاوز خمسه 

في العقوبة التأديبية، كما هو مقرر في مدونة الشغل، مما يعني أن  دقائق، فضلا عن عدم التدرج

مقرر الفصل كان محسوما قبل جلسة الاستماع التي كانت شكلية ومفرغة من حمولتها باعتبارها 

حصانة وضمانة للأجير، والقرار المطلوب نقضه لما أغفل الرد على ما دفع به الطالب في هذا 

أسبابه رغم التمسك بها بصفه نظامية، يكون عديم الأساس وعلاوة  الصدد وأعرض عن اعتباره في

على ذلك وكما هو ثابت بجلسة البحث التي أنجزتها المحكمة المطعون في قرارها، فإن الشاهدين لم 

يؤمر بصر فهما خارج القاعة من طرف المحكمة إلى حين المناداة عليهما بعد البحث من مع طرفي 

ضورهما المناقشات وهو ما يشكل خرقا لمسطرة الاستماع للشهود، فضلا الدعوى مما يؤدي إلى ح

عن أن الشاهدين يرتبطان بعلاقة تبعية بالمطلوبة، وأن الشاهد الثاني يرتبط بعلاقة قرابة مع الممثل 

 القانوني للشركة، ويكفي تطابق اسميهما العائلي، والمحكمة لما استمعت إليهما رغم قيام أسباب

 .ود، يكون قرارها عديم الأساس القانوني، مما يتعين نقضهتجريح الشه 

2 

لكن خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا أنه إذا بنت محكمة  

النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة 

من قانون المسطرة المدنية،  369، بصريح مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل النقض في هذه النقطة

بين  2021/03/31والثابت من وثائق الملف وخاصة نسخة قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 

نفس الأطراف، أنه تم نقض القرار الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي بعلة أن مسطرة 

ت معيبة، والحال أنه ثبت احترام المطلوبة لهذه المسطرة ومن تم تبقى المحكمة الفصل التأديبي كان

ملزمة بمناقشة الخطأ الجسيم المنسوب للطالب، وتبعا لذلك فمحكمة ثاني درجة وتقيدا منها بنقطة 

الإحالة أجرت بحثا في النازلة بشأن الأخطاء المنسوبة لهذا الأخير والتي أسس عليها فصله من العمل 

استمعت في هذا الإطار الشاهدين، واعتبرت شهادتهما منتجة ومثبتة للأخطاء المذكورة، في إطار و

سلطتها التقديرية لتقييم شهادة الشهود والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث 

ل، وما التعليل، ومن تم فإنها استندت على تصريحات الشاهدين للقول بوجود المبرر المقبول للفص

ومن . جاء بالوسيلة من اعتماد المحكمة على ما دون بمحضر الاستماع خلاف الواقع، فهو غير مقبول
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من قانون المسطرة المدنية أنه يجب تقديم التجريح قبل  80جهة ثانية، فإن المقرر بموجب الفصل 

حث أن الطالب لم يبد أداء الشهادة، عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك، والثابت من محضر جلسة الب

أي اعتراض على الشاهدين قبل الإدلاء بتصريحاتهما ولم يقدم في مواجهتهما أي تجريح، فضلا عن 

أنه ليس بالملف أنه تمت مناقشة القضية بحضورهما ، ناهيك عن أن علاقة التبعية لا تحول دون 

يترفع الشاهد عن كل الاعتبارات  الاستماع إلى الشاهد أو الأخذ بشهادته، طالما أنه بعد أداء اليمين

الشخصية، والقرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار، باستثناء 

 حة القضائية. ما هو غير مقبول

 لهذه الأسباب

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر

نعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية الم

بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير 

أمال بوعياد مقررة، وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي ونبيلة غازي أعضاء، : والمستشارين السادة

 .د لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحيانيوبمحضر المحامي العام السيد رشي

3 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 137: صفحة 

 . 87قضاء محكمة النقض عدد  

 قرارات الغرفة التجارية

 307القرار عدد 

 2019يونيو  20ادر بتاريخ الص

 2018/1/3/995في الملف التجاري عدد 

 .عدم جواز تمديده إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن -حجز تنفيذي 

لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو : "من قانون المسطرة المدنية 459بمقتضى الفصل 

، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما "ف التنفيذ الجبريلازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاري

ثبت لها أن الطالبة أدت للمطلوبة جزءا من الدين والجزء الباقي لازالت جارية بشأنه مسطرة 

المصادقة على الحجز لدى الغير التي أدلى فيها المحجوز لديه بالتصريح الإيجابي وهو مبلغ كاف 

أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببيع الأصل التجاري المملوك للمطلوبة لاستيفاء المطلوبة جميع دينها و

من أجل استخلاص نفس الدين مع محكمة النقض أن البيع المذكور لا يكون له محل إلا في في حالة 

عدم أداء المدين ما عليه لفائدة الدائن حاجز الأصل التجاري موضوع البيع تكون قد بنت قضاءها 

 .ءت تعليل قرارهاعلى غير أساس وأسا
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 نقض وإحالة

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

تقدمت بتاريخ )...( حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة 

ثلاث )...( بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها تسلمت من الطالبة شركة  2017/01/23

درهما، ولما قدمتها للاستخلاص رجعت بدون أداء، فاستصدرت  557.912,93كمبيالات بقيمة 

، ملتمسة الحكم 60369ضدها أمرا بإجراء حجز تحفظي على أصلها التجاري المسجل تحت عدد 

ببيع الأصل المذكور بالمزاد العلني بكافة عناصره المادية والمعنوية، فصدر حكم وفق الطلب 

استئنافها أنها تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بأنها  استأنفته المدعى عليها ذاكرة ضمن أسباب

أدت جميع المبالغ المدينة بها لفائدة المستأنف عليها غير أنها اعتبرت أن الأداء كان جزئيا بسبب 

إخفاء هذه الأخيرة سلوكها مسطرة الحجز لدى الغير التي حجزت بمقتضاها على الجزء الباقي من 

درهما ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض  297.912,93الدين والمحدد في 

الطلب، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه 

 .بالنقض

 :في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة

أنها تمسكت أمام المحكمة  حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك

من مدونة التجارة يستلزم وجود دين  113مصدرته بأن بيع الأصل التجاري وفق مقتضيات المادة 

ثابت غير منازع فيه، وفي النازلة فإن الدين موضوع مسطرة البيع هوا محل منازعة بسبب أن 

ينة ايديا الغير الذي أدلى الطالبة أدت جزءا منه للمطلوبة والجزء الآخر لمحتجزته المطلوبة لب

بالتصريح الايجابي بشأنه، ويبقى لهذه الأخيرة المن أجل استخلاصه، سلوك مسطرة المصادقة على 

الحجز لدى الغير، وبذاك فإن الطالبة قد تحللت من الدين موضوع مسطرة البيع لأصلها التجاري، 

المصادقة على الحجز لدى الغير،  غير أن المحكمة ردت التمسك بعلة أن المطلوبة لم تسلك مسطرة

والحال أن اختيار هذه الأخيرة لمسطرة التنفيذ الجبري التي استوفت بموجبها جزءا من الدين والجزء 

الآخر تم حجزه بين يدي البنك، يحول دون حقها في مباشرة بيع أصلها التجاري، والمحكمة التي 

 .سد، مما يتعين معه التصريح بنقضهاعتبرت خلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل فا

إنه وبخصوص السبب المتمسك به من انعدام التعليل لحصول : "حيث عللت المحكمة قرارها بقولها

لا يفيد  2017/8101/696في الملف عدد  2017/06/22الأداء فإن استصدار الطاعنة لأمر بتاريخ 

 2016/05/27بتاريخ  397قع الأمر عدد الوفاء بكامل الدين، ذلك أنه قضى برفع الحجز جزئيا المو

درهما الذي لا  297.912,93درهم المؤدى مع حصر الحجز في مبلغ  260.000,00في حدود مبلغ 

زال تبعا لذلك في ذمة الطاعنة خصوصا أنه لا دليل بالملف على سلوك مسطرة المصادقة على 

جميع الأحوال فلا يجوز للدائن وفي . م.م.وما يليه من ق 494الحجز بشأنه وفق مقتضيات الفصل 

استخلاص دينه مرتين وإنما مرة واحدة وفي حدود الدين المستحق وتبقى منازعة الطاعنة في 

لا يمكن : "من قانون المسطرة المدنية على أنه  459، في حين ينص الفصل "المديونية غير جدية

، "وتغطية مصاريف التنفيذ الجبريتمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما لازم لأداء ما وجب للدائن 

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بالرغم مما ثبت لها من واقع الملف أن الطالبة أدت 

 297.912.93درهم والجزء الباقي المقدر في  260.000,00للمطلوبة جزءا من الدين المحدد في 
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فيها المحجوز لديه بالتصريح الايجابي  جار بشأنه مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير التي أدلى

وهو مبلغ كاف لاستيفاء المطلوبة جميع دينها وأيدت الحكم الابتدائي القاضي ببيع الأصل التجاري 

المملوك للمطلوبة من أجل استخلاص نفس الدين مع أن البيع المذكور لا يكون له محل إلا في الحالة 

حاجز الأصل التجاري موضوع البيع تكون قد أساءت تعليل  عدم أداء المدين ما عليه لفائدة الدائن 

 .قرارها المذكور وعرضته للنقض

 لهذه الأسباب

 .قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

هيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا وكانت ال. بمحكمة النقض بالرباط

والمستشارين السادة محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال 

 .أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون

......................................................................................................................... 

............................................................. 

 ............................................................. 

، كان حاكمًا لسلطنة كلوة، في تنزانيا "أبي المواهب"عروف باسم ، الم السلطان الحسن بن سليمان 

واسمه الكامل هو أبو المظفر حسن أبي المواهب بن سليمان . 1333حتى عام  1310الحالية، من عام 

وكان أحد أكثر حكام كلوة . المطعون بن حسن بن طالوت المهدلي، وبيت المهدلي يمني الأصل

تغالي، حيث عُرف بكرمه بالإضافة إلى برامجه العسكرية والاقتصادية ازدهارًا قبل الاحتلال البر

 .والمعمارية

 

............................................................ 

 ............................................................. 

ية في خلافة عثمان بن عفان بعد فتح هي معاهدة بين مملكة المقرة والدولة الإسلاممعاهدة البقط  

 .جيش المسلمين لمصر، استمرت نحو سبعمائة سنة، لذا تعتبر من أطول المعاهدات في التاريخ

 مالموقعونالخلافة الراشدة، والمقرة  الأطراف 651معاهدة البقطتاريخ النفاذ 

 عبد الله بن سعد بن أبي سرح•  

 ملك مملكة المقرة كالديرات•  

 

في تلك السنة، قاد عبد الله بن أبي السرح جيشًا بإتجاه الجنوب . بعد الميلاد 651معاهدة عام عقدت ال

بعد معركة دنقلا، أدرك ابن أبي السرح صعوبة الاستيلاء على هذه . ضد الممالك المسيحية في النوبة

 «.يراتكالد»لذا عقد المعاهدة التي تم التفاوض عليها بين أبي سرح وملك المقرة . المنطقة

 خلفية الأحداث 

، وقد اصطدم المسلمون بها في أول سنوات الفتح «الأساود»كان المسلمون يطلقون على  النوبة لفظ  

هـ، ولكن الجيش 21لمصر حين أرسل إليهم عمرو بن العاص جيشا بقيادة عقبة بن نافع الفهري سنة  100



ير من المسلمين بأعين مفقوءة، فقد رجع دون تحقيق شيء، إذ قابله أهل النوبة بقتال شديد ورجع كث

كان رماة النوبة مهرة بالسهام، يصيبون بها إصابات دقيقة حتى في العيون، ولذلك سماهم المسلمون 

 «.رماة الحدق»

 :يروي الواقدي أحداث هذه المعركة فيقول 

     

ن شيخ من حدثنا إبراهيم بن جعفر عن عمر بن الحارث عن أبى قبيل حيى بن هاني المعافرى، ع 

لقد . شهدت النوبة مرتين في ولاية عمر بن الخطاب، فلم أر قومًا أحد في حرب منهم: "حمير قال

في مكان كذا، : أين تحب أن أضع سهمي منك؟ فربما عبث الفتى منا فقال: رأيت أحدهم يقول للمسلم

فخرجوا إلينا ذات  .فلا يخطئه، كانوا يكثرون الرمى بالنبل فما يكاد يرى من نبلهم في الأرض شيء

رمونا حتى ذهبت . يوم فصافونا ونحن نريد أن نجعلها حملة واحدة بالسيوف، فما قدرنا على معالجتهم

ما لهؤلاء خير من الصلح، إن سلبهم لقليل وإن نكابتهم : فقلنا. الأعين فعدت مئة وخمسون عيناً مفقوءة

 لشديدة

     

النوبة، وقد توالت محاولات المسلمين لدخول النوبة، ومع هذا فإن عمرو بن العاص لم يصالح أهل  

ثم تولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح ولاية مصر في . لكنها استعصت على الفتح نحو عشر سنين

هـ، فنقض النوبيون الصلح وهاجموا صعيد مصر، فقام 25عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان سنة 

اده عشرين ألف مقاتل وسار إلى دنقلا عاصمة النوبيين ابن أبي سرح بالخروج نحوهم في جيش تعد

 .وحاصرها وضربها بالمنجنيق

وفي النهاية بعد حصار طويل استسلم أهل النوبة وسألوا عبد الله بن سعد الصلح والموادعة، فدعاهم  

كانت المعاهدة أشبه بمعاهدة . هـ31إلى هدنة عرفت باسم معاهدة البقط، وكانت في رمضان سنة 

 .مصر تمدهم بالحبوب والعدس، والمقرة ترسل الرقيق لمصر: صادية بين مصر وبلاد النوبةاقت

 بنود المعاهدة 

 :كانت المعاهدة اتفاقا شفهيا وذات بنود واضحة وهي 

 .ألا يهاجم العرب النوبة وأن النوبيين لن يهاجموا مصر•  

 .لهم المرور بأمان من دولة لأخرىلمواطني البلدين حرية التجارة والسفر بين البلدين، ويحق •  

 .منع الهجرة والاستيطان لمواطني الدولتين في أراضي الدولة الأخرى•  

 .تسلم كل دولة العبيد المارقين من الدولة الأخرى إليها•  

 .النوبيين كانت مسؤولة عن الحفاظ على مسجد للزوار المسلمين والمقيمين•  

 .النوبيين من الهجمات من قبل أطراف ثالثة المسلمون ليسوا ملتزمين بحماية•  

على أن . عبداً سنوياً من ما يحصلون عليه من الممالك المجاورة إلى والي مصر 360تقدم المقرة •  

يكون هؤلاء العبيد صحيحي الأبدان ليسوا من العجائز أو الأطفال، ويكونوا خليطًا من الذكور 

 .وجهاء ولاية مصرعبداً توزع على  40يضاف عليهم . والإناث

 تعليق على المعاهدة 

الأول يلُزم . تناول ابن عبد الحكم أحد المؤرخين الأوائل المعاهدة، وأورد نصين مختلفتين للمعاهدة 

النوبة بإرسال العبيد، والثاني يضيف التزامًا من ولاية مصر أيضًا بإرسال البضائع من القمح والعدس 

 .للمقرة

ه مثيل في تاريخ الفتوحات الإسلامية، وهي تشبه تحالفات الإمبراطورية هذه المعاهدة لم يسبق ل 

عام، مما تسبب  700كما أنها أوقفت نشر الإسلام في هذه المنطقة لمدة . البيزنطية أحياناً مع جيرانها
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 .في بعض الجدل بين علماء الدين الإسلامي حول ما إذا كانت تنتهك واجب الجهاد

في فتنة خلاف الأمين والمأمون، فامتنع الملك زكريا الثالث ملك المقرة ، غرقت مصر 830في عام  

وعندما خمدت الثورة، أرسل والي مصر إلى المقرة رسولاً مطالباً . عن دفع ما ألزمته به المعاهدة

استئناف المعاهدة، ودفع المتأخرات، وبسبب عدم قدرة زكريا على دفع ذلك مرة واحدة، أرسل ابنه 

حققت هذه . ، للتفاوض مباشرة مع الخليفة835جيوس في رحلة طويلة إلى بغداد عام ووريثه جيور

الرحلة نجاحًا كبيرًا، وألغيت المتأخرات وتم تعديل المعاهدة بحيث لا تلتزم المقرة سوى بالدفع كل 

 .ثلاث سنوات

فاطميين كانت تلك المعاهدة من أوثق العلاقات خلال الحكم الفاطمي لمصر، حيث كان حلفاء ال 

كما شكّل العبيد المرسلين من النوبة . الشيعة قلائل في العالم العربي، لذا أصبحت النوبة حليفاً هامًا لهم

العمود الفقري للجيش الفاطمي، ثم ساءت العلاقات أثناء حكم الأيوبيين، وانتهت تقريباً في فترة حكم 

 .المماليك

 .الميلادي، مع الانهيار التام لمملكة المقرةوانتهت المعاهدة في منتصف القرن الرابع عشر  

 مراجع 

. العبيكان للنشر. أطلس تاريخ العصر المملوكي(. 2013أكتوبر  22)سامي بن عبدالله •   

ISBN:978-603-503-402-9 . 20-02-2021مؤرشف من الأصل في. 

الأصل في مؤرشف من . islamstory.com". فتح النوبة ومعاهدة البقط| قصة الإسلام "  • 

 .20-02-2021اطلع عليه بتاريخ . 2020-08-02
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 قرار محكمة النقض 

 158/1: رقم  

 . 2024/04/16: الصادر بتاريخ  

 2023/1/2/546:  في الملف الشرعي رقم

 .الهبة

 .نعم -ضرورة شرط الاعتصار في الهبة  

لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل "

 .من مدونة الحقوق العينية 284المادة . ذلك الموهوب له

وق العينية تبقى قاعدة عامة وقيدا من مدونة الحق 284المحكمة لما عللت ما قضت به بأن المادة 

يسري على جميع حالات الهبة، فلا يجوز الاعتصار فيها أساسا ما لم يشر إلى هذا الاعتصار في 

 .صلب العقد، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ت . ب.أ)عون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعية حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المط

بالمحكمة الابتدائية بتطوان، عرضت فيه أنها  2021/03/18تقدمت بمقال سجل بتاريخ ( م)بنت 
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الذي احتال عليها بإسماعها من الكلام حلوه في بعض ( م)ابن ( ب. ج. م)كانت زوجة للمدعى عليه 

حدها أحيانا أخرى، لكونها لم ترزق منه أولادا أو الزواج الأحيان وبالتهديد والتخويف من تركها لو

العقار موضوع الرسم  2019/09/09بأخرى، مما جعلها وطمعا في الإحسان لها تهبه بتاريخ 

، إلا أن النتيجة كانت عكسية مما طلبت معه تطليقها منه للشقاق، وأن مانع )...(العقاري عدد 

من مدونة  285لتطليق للشقاق كما تنص على ذلك المادة الاعتصار بين الزوجين قد زال بوقوع ا

الحقوق العينية والتمست الحكم باعتصارها الهبة المذكورة وأمر المحافظ على الأملاك العقارية 

وأجاب المدعى عليه . وتسجيلها باسمها)...( لمدينة المضيق بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 

من مدونة الحقوق  286ا في عقد الهبة عدم الرجوع فيها، وأن المادة بأن المدعية اشترطت على نفسه

العينية تستلزم التنصيص على حق الاعتصار في صلب عقد الهبة وقبول الموهوب له بذلك إعمالا 

من نفس المدونة، وهو الأمر غير الموجود في نازلة الحال، وأن حالتي الاعتصار محددة  284للمادة 

ب والأم فيما وهباه لولدهما واعتصار الواهب الذي أصبح عاجزا عن الإنفاق حصريا في اعتصار الأ

على نفسه أو على من تلزمه نفقته، وأن الأصل في العقود هو اللزوم ولا يستطيع أحد طرفيها التحلل 

من الالتزامات التي ترتبها بإرادته المنفردة، وأن الموهوب له قام بإدخال تغييرات وإصلاحات كما 

الشقة الموهوبة وأدى جميع التكاليف والديون التي كانت عليها، مما أدى إلى الزيادة في قيمتها، جهز 

من مدونة الحقوق العينية، والتمس لما سلف  285وهو ما يعتبر أحد موانع الاعتصار حسب المادة 

مة الابتدائية وبعد تبادل التعقيبات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحك. رفض الطلب

 2021/1621/247في الملف عدد  2021/09/27الصادر بتاريخ  796بمقتضى حكمها رقم 

برفض الطلب بعلة عدم إشهاد الواهبة على شرط الاعتصار والتنصيص عليه في عقد الهبة وقبول 

فيه  وأيدته محكمة الاستئناف بنفس العلة بقرارها المطعون. فاستأنفته المدعية. الموهوب له بذلك

 .بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال من وسيلة فريدة، وجه للمطلوب طبقا للقانون

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان وسوء التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق قاعدة 

مصدرته ، ذلك أن المحكمة (من قانون المسطرة المدنية 3مسطرية أضر بأحد الأطراف الفصل 

من مدونة الحقوق العينية دون الانتباه والرد على ما  285و  284ذهبت فقط إلى مناقشة المادتين 

أثارته الطاعنة من أسباب ووقائع جعلتها تقوم بالهبة راجية وجه الموهوب له حسبما عرفته المادة 

لحقوق العينية هو من مدونة ا 285من مدونة الحقوق العينية، وأن ما أثارته بخصوص المادة  273

فقط لإظهار انتفاء سبب عدم إمكانية تقديم دعوى الاعتصار كلما كانت العلاقة الزوجية قائمة أما 

السبب الأساسي الذي لم تنتبه إليه المحكمة فهو ما وقع للطاعنة من نصب وتدليس واحتيال وصل إلى 

س ما بدر منه، حتى أن الأمر درجة الإكراه من طرف زوجها الموهوب له الذي كانت تنتظر منه عك

وصل بها إلى طلب التطليق للشقاق، وأن ما أثارته الطاعنة كان على المحكمة أن تصل إليه من خلال 

من قانون المسطرة المدنية وذلك بتطبيق فصول قانون الالتزامات والعقود ومنها  3تطبيق الفصل 

يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر ": الذي ينص على أنه 39على سبيل المثال لا الحصر الفصل 

وأن الطاعنة كانت محلا لكل ذلك من طرف ". عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه

المطلوب إلى أن وصل مراده ودفعها لطلب التطليق للشقاق حيث ارتفع المانع المنصوص عليه في 

فتتاحي للدعوى، وأن محكمتي الدرجة من مدونة الحقوق العينية، وتقدمت بمقالها الا 285المادة 

 450و  449الأولى والثانية لم تصلا إلى هذا رغم وجود الحجج والقرائن الدالة عليه حسب الفصلين 

 .من قانون الالتزامات والعقود، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه
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واهب أن يعتصر ما وهب لا يجوز لل"من مدونة الحقوق العينية  284لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 

والمحكمة مصدرة ". إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له

القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب 

من مدونة الحقوق العينية تبقى  284 اعتصار الهبة التي أبرمتها الطاعنة لفائدة المطلوب بأن المادة

قاعدة عامة وقيدا يسري على جميع حالات الهبة، فلا يجوز الاعتصار فيها أساسا ما لم يشر إلى هذا 

من نفس المدونة شروطا إضافية لا تغني عن  285الاعتصار في صلب العقد، وتبقى أحكام المادة 

ط الاعتصار في رسم الهبة عدم توافر مانع الشرط العام، بحيث يتعين فضلا عن التنصيص على شر

المحتج به، فيكون ارتفاع المانع كما في نازلة الحال  285من موانعها المنصوص عليها في المادة 

 -غير كاف للقول باعتصار الهبة في غياب شرط النص على هذا الحق في صلب رسم الهبة، فإنها 

 .تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساسلم تخرق المحتج به، وعللت قرارها -أي المحكمة 

 لهذه الأسباب

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

بنزهة رئيسا والسادة المستشارين عبد وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد . النقض بالرباط

الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر 

 .المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط

 ............................................................. 

 ............................................................ 

 قرار محكمة النقض 

 3/153: رقم 

 2024/02/20: الصادر بتاريخ 

 2022/3/1/1307في الملف المدني رقم 

القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها وهي تثبت 

من قانون الالتزامات  453و  450قانون للشيء المقضي به عملا بالفصلين للحجية التي يمنحها ال

 .والعقود

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت 

عت أمام المحكمة اد( ح بن ج)، أن 2021/139في الملف عدد  2021/07/12وتاريخ  186عدد 

تلقت كل ( ج)ت بن )الابتدائية بنفس المدينة بأن عقود هبة كانت أبرمت بينها وبين المدعى عليها 

منهما عن الأخرى بموجبها حقوقا شائعة في عقارين فلاحيين كائنين بإقليم تازة، الأول ذي الرسم 

لوقت الذي حاولت فيه كل منهما ، وفي ا)....(والثاني ذي الرسم العقاري عدد ...( 5)العقاري عدد 

تقييد الهبة المنجزة لها في الرسم العقاري الخاص بالعقار الموهوب انتهت بالرفض من لدن المحافظ 

104بعلة حصول تغيير في المراجع العقارية لتلك الرسوم ولجوء كل منهما لمقاضاة الأخرى من أجل 



يد وانتهاء المسطرة التي باشرتها المدعى عليها إلزامها باتخاذ الإجراءات الهادفة لتيسير عملية التقي

بإنجاز ذلك فتح له ملف  2014/02/13وتاريخ  12/157بصدور حكم في الملف العقاري عدد 

، وأن دعوى إتمام إجراءات الهبة التي باشرتها انتهت بصدور 2020/6201/1508التنفيذ عدد 

قضى برفض  2015/124ف عدد في المل 2016/06/20بتاريخ  152قرار استئنافي تحت عدد 

تحت  2015/04/14أن الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ : "الطلب بعلة

قد خرج من يد ...( 1)أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد  2014/173في الملف رقم  278عدد 

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، المستأنفة وانتقلت ملكيته للمجلس الإقليمي بتازة بعد سلوك مسطرة 

وهو القرار الذي تم رفض ". وأنه أمام ثبوت خروج محل الالتزام من ملكية الواهبة لا مجال لإجبارها

وأنه نظرا لكون التنفيذ العيني أضحى مستحيلا فإنها تقدمت بدعوى من أجل . طلب النقض بشأنه

كية بمقدار ما استفادت منه من مساحة العقار الحلول محل الواهبة المستفيدة من مسطرة نزع المل

قضى وفق  15/1401/216في الملف عدد  2016/07/14الموهوب لها فاستصدرت حكما بتاريخ 

في الملف عدد  2018/06/05وتاريخ  131الطلب تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 

 وانتهت إجراءات 17/276

1 

تبين من خلاله أن مبلغ  2018/6304/2254التنفيذ عدد تنفيذه بتحرير محضر إخباري في ملف  

بتازة وقدره ( خ.ت. م. التعويض تم تحويله إلى حساب المدعى عليها المفتوح لدى وكالة بنك ب

درهم طالبة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها نصف المبلغ المذكور  2734618,10

ستئنافي المشار إلى مراجعه مع الفوائد القانونية درهم موضوع القرار الا 1367309,05وقدره 

وبعد تبادل الردود وتمام . إلى تاريخ التنفيذ 2017/04/12ابتداء من تاريخ السحب الموازي ليوم 

استأنفته المحكوم عليها عارضة أسباب استئنافها . الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب

إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة وبعد جواب المستأنف عليها الرامي 

 .بتأييده بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة

 في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له لم 

عية المثارة من طرفها واعتبرت أن الحكم الابتدائي جاء مصادفا تلتفت إلى الدفوع الشكلية والموضو

( الطاعنة)للصواب، والمطلوبة أدلت رفقة مذكرتها بعدة وثائق لإثبات تحويل المبالغ المالية لحسابها 

من طرف صندوق الإيداع والتدبير وهي وثائق مجرد صور شمسية لا يمكن الاعتماد عليها في 

وحتى في حال الإدلاء بأصل الإشعار بالتحويل أو بنسخة مطابقة للأصل  التقاضي والإثبات، وأنه

منه، فإن هاته الوثيقة لا تحمل اسمها ولا تفيد أن المبلغ المالي حول لفائدتها عن طريق حسابها 

البنكي، مضيفة أن المطلوبة اعتمدت في المطالبة بالمبالغ الواردة في المقال على الحكم الابتدائي 

المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار  2015/216في الملف عدد  2016/07/14اريخ الصادر بت

، وأن تأسيس الدعوى على الحكمين 2017/296موضوع الملف عدد  131الاستئنافي عدد 

المذكورين لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني ويستحيل أن تستحق به المدعية أي مبلغ مالي، لأن الحكم 

ر قضى بإحلال المطلوبة محلها في سحب نصف المبلغ المودع بين يدي الابتدائي السالف الذك

صندوق الإيداع والتدبير بعلة أن هذه الأخيرة اكتسبت حقها في النصف فيه بموجب عقد هبة والقرار 

أشار في تعليله إلى أنه بقطع النظر عن كون  2016/06/20الصادر بتاريخ  152الاستئنافي عدد 
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مستوف لكافة شروطه من عدمه، مما ...( 2)جيله على الصك العقاري عدد عقد الهبة المطلوب تس

يستفاد منه بأن عقد الهبة المحتج به من طرف المطلوبة لا زال محل نقاش قانوني حول ما إذا كان 

صحيحا شرعا وقانونا أم لا ، وبالتالي لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا بعد أن تتم المصادقة عليه قضائيا 

والمطلوبة لا يمكن أن تستفيد من المبلغ المالي المطلوب إلا بعد إدلائها . ه صراحة من طرفهاأو إقرار

بأحكام قضائية تثبت صحة عقد الهبة الرابط بينهما والتي لم يسبق لها أن استفادت من نصف الرسم 

لمدعية لم العقاري المدعى به مضيفة أنها تقدمت بدعوى من أجل إبطال عقد الهبة المحتج به لكون ا

يسبق لها أن حازت أو عملت على حيازة الشخص الموهوب لها قبل نزعه للمنفعة العامة فتح لها 

لازالت معروضة على القضاء، وأن الحيازة ركن أساسي في عقد الهبة  2021/55الملف عدد 

اق مضيفة أنها غير مسؤولة على ضياع حق الموهوب لها لأن الواهب لا يكون ملزما بضمان استحق

الملك الموهوب من يد الموهوب له كما لا يكون الواهب مسؤولا إلا عن فعله العمد أو الخطأ الجسيم 

من مدونة الحقوق العينية، وأنه حتى على فرض أن المطلوبة محقة في التعويض  281حسب المادة 

حسب درهم الذي قوم به الجزء المذكور  22000عن الجزء الموهوب لها فإنها لن تستحق سوى 

ومنذ ذلك التاريخ والمطلوبة لم تكلف نفسها حيازة  1996المنصوص عليه في عقد الهبة الذي تم سنة 

الجزء الموهوب لها لا ماديا ولا قانونيا وانتظرت إلى حين نزع ملكية العقار بكامله من يدها من أجل 

 ."خسارةالمفرط أولى بال"المنفعة العامة وهنا ينطبق عليها المثل العربي القائل 

لكن حيث إن القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها 

من قانون الالتزامات والعقود ومعلوم أن القرينة القانونية تثبت للحجية التي  453عملا بأحكام الفصل 

لما كان البين من وثائق من نفس القانون، وأنه  450يمنحها القانون للشيء المقضي طبقا للفصل 

قضى  2018/06/05وتاريخ  131الملف المعروضة أن المطلوبة استصدرت القرار الاستئنافي عدد 

بإحلالها محل الطاعنة في سحب نصف المبلغ المودع بين يدي صندوق الإيداع والتدبير بمناسبة 

مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم وأن ...( 1)استيفاء إجراءات نزع ملكية العقار ذي الرسم العقاري عدد 

انتهت بإنجاز محضر إخباري تبين من خلاله أن مبلغ التعويض موضوع التنفيذ تم تحويله إلى حساب 

وكالة تازة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ( خ.ت . م. ب)الطاعنة المفتوح لدى 

بتدائي الذي جاء فيه بأن مبلغ التعويض وفق الوارد بمنطوق قرارها بعدما تبنت تعليل الحكم الا

درهم قد تم تحويله من طرف صندوق الإيداع والتدبير لحساب  2682504المحكوم به وقدره 

المرفق بالمحضر الإخباري المحرر من طرف )...( الطاعنة البنكي حسب الإعلان بالتحويل رقم 

ثارة من طرف الطاعنة بشأن عدم وبأن الدفوع الم 441المفوض القضائي وكذا إشعار بتحويل عدد 

إدلاء المطلوبة بما يفيد تحويل المبلغ لفائدتها تبقى غير منتجة، كما أنه لا فائدة في المنازعة في عقد 

الهبة والتمسك بعدم حيازة واستغلال المطلوبة للعقار الموهوب لفائدتها وبعدم أحقيتها في نصف مبلغ 

عليله عقد الهبة بما هو مقرر قانونا وانتهى إلى أحقية ناقش في ت 131التعويض لأن العقار عدد 

، كما أن ...(1)المطلوبة باعتبارها مالكة لنصف الأجزاء المشاعة للملك ذي الرسم العقاري عدد 

المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت بأنه ليس من شأن دعوى بطلان الهبة إيقاف البت في النازلة 

من قانون المسطرة المدنية تكون قد أجابت على دفوع الطاعنة  361 لعدم تعلقها بإحدى حالات الفصل

 .ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة خلاف الواقع

 لهذه الأسباب

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف
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ة الجلسات العادية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاع 

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الهادي الأمين رئيسا . بمحكمة النقض بالرباط

حفيظة بن لكصير مقررة ومحمد الراغ ومارية أصواب وأمينة ناعمي أعضاء : والمستشارين

 .اجوبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلح

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض 

 1/761: رقم 

 2022نونبر  08الصادر بتاريخ 

 2019/1/1/9718: في الملف المدني رقم 

 .الجد في الحوز -صدقة 

الذي حرر الصدقة إلى تقييدها بالرسم العقاري، وإيداعها بالفعل من طرفه لدى المحافظة سعي العدل 

 .قبل وفاة المتصدق، يعتبر من المتصدق عليه جدا في طلب الحوز، ويعد بمثابته

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ائية بالدار البيضاء حيث يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتد

كانت قد تصدقت عليهم قيد حياتها ( أ.ش)عرضوا فيه أن والدتهم المرحومة  2018/2/27بتاريخ 

، ولما طلبوا تقييد الصدقة بالرسم العقاري ...( 1)بكامل نصيبها في العقار محل الرسم العقاري عدد 

إخوتهم للأم قيدوا إراثتها به فامتنع  المذكور تأخر المحافظ في ذلك، ثم فوجئوا بعد وفاة والدتهم بأن

وتقييد عقد الصدقة محله،  84عليهم إدراج الصدقة فيه، لذلك التمسوا التشطيب على الإراثة عدد 

وأجاب المطلوبون  61وإشهاد منها على تصدقها لفائدتهم عدد  84وأرفقوا المقال بإراثة والدتهم عدد 

رة لأن والدتهم أبرمتها وهي مصابة بمرض الزهايمر، بطلب مقابل يرمي إلى إبطال الصدقة المذكو

لإثبات ذلك تقدم الطاعنون  1231وأرفقوا طلبهم بشهادة طبية وتقرير إشعاعي وموجب لفيفي عدد 

وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة . بمذكرة ترمي إلى الطعن فيه بالزور الفرعي

قضى  18/1401/601في الملف عدد  2018/10/17بتاريخ  1853الابتدائية حكما تحت عدد 

برفض جميع الطلبات، واستأنفه الطاعنون كما استأنفته المطلوبان، فأصدرت محكمة الاستئناف 

؛ وهو القرار المطعون فيه من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الثانية بانعدام "قرارا بتأييد الحكم المستأنف

أنهم تمسكوا بالصدقة المنجزة لفائدتهم مؤكدين أنهم بادروا إلى  الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك

وإشهاد صادر عن العدل  2013تقييدها بالرسم العقاري، وذلك بإيداع رسمها حسب وصل مؤرخ في 

الذي حرره، إلا أن مصالح المحافظة لم تبادر إلى إجراء التقييد المطلوب، وقد تمسكا بوجود عنصر 

ذكورة، بما يجعلها صحيحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الحيازة في الصدقة الم

لا يترتب عنه أي أثر، ولم  2013/9/21ذلك وجاء في تعليلها أن وصل الإيداع الصادر بتاريخ 

تناقش الإشهاد الصادر عن العدل محرر العقد بإيداعه بالمحافظة، باعتبار ذلك جدا من طرفهم في 

ني، وأن الحوز الفعلي استمر لهم طيلة حياة والدتهم وظل بيدهم بعد وفاتها، كما طلب الحوز القانو
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يستنتج من عقد الصدقة الذي انصب على حق الرقبة، وظلت والدتهم تسكن معهم وتتقاسم معهم 

 .استغلال المتصدق به على وجه الشياع والمحكمة لم تناقش كل ذلك، مما يوجب نقض قرارها

1 

رسم الصدقة المحتج به لم يقيد : "الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنحيث صح ما عابه  

لا يشير إلى  2013/9/27بالرسم العقاري، وأن وصل الإيداع الصادر عن المحافظة العقارية بتاريخ 

نوع العقد العدلي المودع، وأنه إذا كان يجوز فقها وقضاء التصدق بحق الرقبة دون حق المنفعة، إلا 

، في حين "نه يشترط لنفاذ عقد الصدقة تحقق الحيازة القانونية للشيء المتصدق به قبل حدوث المانعأ

أن التقييد بالسجلات العقارية إذا كان يغني عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه طبقا 

 بنص المادة من مدونة الحقوق العينية، وهو نفس الحكم الذي يسري على الصدقة عملا 274للمادة 

بعده من نفس القانون، فإن الجد في طلب حيازة الصدقة قبل وفاة المتصدق هو بمثابة حوز لها  291

لقول خليل في المختصر وصح إن قبض ليتروى أوجد فيه، وأن سعي العدل الذي حرر الصدقة إلى 

المذكورة بطلب من تقييدها بالرسم العقاري وإيداعها لدى المحافظ العقارية حسب شهادة الإيداع 

الطاعنين المتصدق عليهم، يعد جدا منهم في طلب حوز الرقبة محل الصدقة بما تحاز به الرقاب 

المقيدة في الرسم العقاري وفقا للمادة المذكورة، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما تجاوزت ذلك 

ثير على قضائها، جاء قرارها ولم تتحر بشأن هذا السعي وتبحث في طبيعته لما قد يكون لذلك من تأ

 .ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال

 .وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

 لهذه الأسباب

 .وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض

مة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس قضت المحك

 .المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر

وبه . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته

قرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة صدر ال

رئيسا -محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة : وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة. النقض بالرباط

. عضوا مقررا محمد اسراج ، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت  -عبد السلام بنزروع : والمستشارين

 .وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي. أعضاء

2 

 ............................................................................................................. 

............................................................. 

 ............................................................. 

 : صلى الله عليه وسلميقول النبي محمد  

ُ بَيْتَ مَدرَ  وَلَا وَبرَ  إِلاَّ أدَْ »  ينَ، بعِِزِّ لَيَبْلغَُنَّ هَذاَ الْأمَْرُ مَا بَلغََ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَترُْكُ اللََّّ ُ هَذاَ الدِّ  خَلَهُ اللََّّ

 «عَزِيز  أوَْ بذِلُِّ ذلَِيل  

108



ينَ، بعِِزِّ عَزِيز  أوَْ بذِلُِّ ذلَِيل  منصة محمد السادس للاحاديث  ُ هَذاَ الدِّ  الشريفةمَدرَ  وَلَا وَبرَ  إِلاَّ أدَْخَلَهُ اللََّّ

هذا النص هو جزء من حديث شريف صحيح رواه الإمام أحمد وغيره عن الصحابي تميم الداري 

 .عنه رضي الله

 تخريج الحديث 

. ، وله روايات أخرى بمعناه ومصادر معتمدة في السنة النبوية"مسند الإمام أحمد"ورد الحديث في  

 .يمكنك الاطلاع على نصه وتخريجه بالكامل عبر منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف

 شرح معاني الحديث 

هو الدين الإسلامي، والمعنى أن " الأمر"المقصود بـ : "لَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَيَبْلغَُنَّ هَذاَ الْأمَْرُ مَا بَلَغَ ال"•  

 .الإسلام سينتشر ويصل إلى كل مكان يصله الليل والنهار على وجه الأرض

، والوَبرَ هو شعر (ويقصد به أهل الحضر والمدن)المَدرَ هو الطين واللبن : "بَيْتَ مَدرٍَ وَلَا وَبرٍَ "•  

أي أنه لن يبقى صقع ولا تجمع بشري إلا وسيدخل الإسلام (. أهل البادية والصحراءويقصد به )الإبل 

 .إليه

 :"بِعِز ِ عَزِيزٍ أوَْ بِذلُ ِ ذلَِيلٍ "•  

 .من يؤمن بالله ورسوله طائعاً مختاراً، فيعزه الله بالإسلام ويدخله في هدايته: بعز عزيز•  

لط عليه الذل لرفضه الحق، إما بأن ينقاد صاغراً من يعاند ويأبى، فيخضعه الله ويس: بذل ذليل•  

 .أو بأن يهُزم في المعارك( كأهل الذمة في دفع الجزية)

 الهدف من الحديث 

بانتشار الإسلام وعالمية رسالته وتأييد الله لهذا الدين، ليطمئن قلوب  صلى الله عليه وسلمبشارة عظيمة من النبي  

 . رغم كيد الكائدينالمؤمنين بأن الإسلام سيصل إلى كل بقعة وسيبقى ظاهراً 

 ............................................................. 

 ............................................................ 

 «.لا ضرر ولا ضرار»

 :الحكم 

 صحيح

 :الراوي 

 يحيى بن عمارة

 :المصدر 

 الموطأ

 :مصدر الحكم 

 القبولتلقت الأمة أحاديث الموطأ ب 

 :الموضوع 

 الأحكام

 5730:رقم الحديث 
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سنن ابن ماجه، ". ]لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ : "أنَّ أصلَ في المضار التحريم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم•  

 .فالضرر ممنوع[. كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره

............................................................. 

 ............................................................ 

 2710: صفحة  

 7508الجريدة الرسمية عدد  

 :قرر ما يلي 

 المادة الأولى 

 1432من محرم  19الصادر في  3281.10تغير مقتضيات المادتين الثالثة والرابعة من القرار رقم  

 أعلاهالمشار إليه ( 2010ديسمبر  25)

 :على النحو التالي  

 يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص -. المادة الثالثة«  

 سعته كيلوغرامين على الأقل ومكون من غبار خامد للنار« ................  

 .وموضوع بالقرب من السائق( ABC) متعدد الاستعمال « 

 ........................يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص « 

 ستة كيلوغرامات ومكونين من غبار خامد للنار متعدد الاستعمال« 

 (»ABC )ويوضع أحدهما بالقرب من السائق و الآخر في مؤخرة المركبة 

 .بمكان يسهل الوصول إليه«  

 ....................يجب أن تكون مركبات نقل البضائع  -. المادة الرابعة« 

 تبلغ سعتهما الإجمالية(  ABC)للنار متعدد الاستعمال غبار خامد «  

 :الدنيا ستة كيلوغرامات ويوضعان كما يلي «  

 . (الباقي ال تغيير فيه)  

 المادة الثانية 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 

 (.2026مارس  3) 1447من رمضان  13وحرر بالرباط في  

 .عبد الصمد قيوح: الإمضاء  

 ............................................................. 

 ............................................................ 

 2026مارس  30 - 7495الجريدة الرسمية عدد  

 (2026مارس  17)  1447من رمضان  27صادر في  2.25.1080مرسوم رقم  

 1431محرم  4الصادر في  2.09.481بتغيير وتتميم المرسوم رقم  

 .المتعلق  بشركات المساهمة 17.95بتطبيق القانون رقم ( 2009ديسمبر  21) 

 رئيس الحكومة، 

المتعلق بشركات المساهمة ، الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.95بناء على القانون رقم  

 1417من ربيع الآخر  14بتاريخ  1.96.124

 منه ؛ 194و  193يما المادتين ، لا س(1996أغسطس  30)  
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( 2009ديسمبر  21) 1431محرم  4الصادر في  2.09.481وبعد الاطلاع على المرسوم رقم  

 منه ؛ 4المتعلق بشركات  المساهمة، لا  سيما المادة  17.95بتطبيق القانون رقم 

 ،(2026فبراير  26)  1447رمضان  8وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ  

 :رسم ما يلي  

 المادة الأولى 

 4من المادة  3و  2تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات البندين  

 : 2.09.481من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم  

 يؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات -. المادة الرابعة«  

 :ويجب أن يتضمن ما يلي ................... ، « 

 مجلس الإدارة الجماعية ؛.................... رأي مراقب الحسابات  -«  

 رأيه بخصوص سعر الإصدار ومبلغه أو فارق السعر المعتمد -«  

 أو شروط تحديد هذا السعر ؛«  

 بيان ما إذا كانت أسس حساب كل من سعر الإصدار أو الفارق -«  

 لإدارةأو شروط تحديد هذا السعر التي اعتمدها مجلس ا«  

 أو مجلس الإدارة الجماعية صحيحة وصادقة ؛« 

 ».أو مجلس الإدارة الجماعية..................... رأي مراقب الحسابات  -«  

 المادة الثانية 

يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل  فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم  

 .ةالذي ينشر في الجريدة الرسمي

 (.2026مارس  17) 1447من رمضان  27وحرر بالرباط في  

 .عزيز أخنوش: الإمضاء  

 :وقعه بالعطف  

 وزيرة الاقتصاد والمالية، 

 .نادية فتاح: الإمضاء  

 وزير الصناعة والتجارة، 

 .رياض مزور: الإمضاء  

............................................................. 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض 

 222: رقم  

 2022فبراير  09الصادر بتاريخ  

 2021/2/6/16227: في الملف الجنحي رقم 

 .أثره -الرد الضمني  -دفوع 

فة صريحة إن المحكمة غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم أمامها من دفوعات والجواب عنها بص

متى كان بالإمكان استنباط الجواب عن تلك الدفوعات من حيثيات المحكمة والقرار المطعون فيه 
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بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى حيثياته ورد ضمنيا عن الدفع الذي تضمنته الوسيلة، وجاء 

 .مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 رفض الطلب

بمقتضى تصريح ( و)كمة النقض بناء على طلب النقض المرفوع من طرف طرف شركة التأمين مح

الدمى كتابة الضبط بالمحكمة  2021/06/04بتاريخ ( ع.ع)أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة . الابتدائية بتازة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

، والمحكوم 2021/2808/18في القضية عدد  2021/05/24ات الجنحية بها بتاريخ الاستئناف

بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهمين 

وبالمصادقة على الخبرة الطبية  2019/09/05المسؤولية عن الحادثة الواقعة بتاريخ ( ف.ع)و ( د.م)

المدخلة في ( و)باعتباره المسؤول المدني مع إحلال شركة التأمين ( ف.ع)منجزة في الملف؛ وبأداء ال

تعويضا مدنيا ( د. م: )الدعوى محله في الأداء حسب نسبة مسؤولية لفائدة المطالبين بالحق المدني

وائد درهما مع الحكم بالف 12.929,07تعويضا مدنيا قدره ( ز. ف)در هما  13.763,37قدره 

من التعويضات المحكوم بها بالنفاذ المعجل وعلى الطرف % 50القانونية من تاريخ الحكم وبشمول 

 .المستأنف صائر استئنافه

 إن محكمة النقض

 .بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية

 .وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته

1 

 .وبعد المداولة طبقا للقانون 

محامي بهيئة تازة والمقبول ( ع.ع)ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ 

من  530و  528للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 

 .قانون المسطرة الجنائية

الوحيدة والمتخذة من عدم الجواب على وسائل الدفاع الموازي لانعدام التعليل في شأن وسيلة النقض 

وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنة نازعت في المطالب المدنية المقدمة من طرف المطلوبة 

في النقض فتمسكت بكونها لم يعانيها رجال الضابطة القضائية من بين ضحايا و لم تنقلها سيارة 

قي علاجات أولية وإنما يتعلق بتصريح إدلى به زوجها وبشهادة طبية أنجزت بعد خمسة إسعاف لتل

أيام على الحادث، وأن العارضة أثارت الدفع بانعدام مادية الحادثة بالنسبة للمطالبة بالحق المدني 

 وبعدم وجود علاقة بين الحادث والضرر المزعوم وذلك في مذكرتيها سواء أمام ابتدائية تازة أو

محكمة الاستئناف، ومع ذلك اعتبر القرار المطعون فيه المطلوبة في النقض من ضحايا الحادث 

لمجرد تصريح أفاد به زوجها وبناء على شهادة طبية أدلى بها رغم أنها صرحت فيما جاء القرار لا 

 يرتكز على أساس ويتعين لذلك بعد أنها لم تكن تشعر بأي توعك أو نقضه
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المحكمة غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم أمامها من دفوعات والجواب  لكن، حيث طالما أن

عنها بصفة صريحة متى كان بالإمكان استنباط الجواب عن تلك الدفوعات من حيثيات المحكمة فإن 

قد علل ما  -أي الحكم المؤيد   -القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى حيثياته الذي 

وحيث إن عدم تبصر المتهم  وانعدام الاستعداد للقيام : "نتهى إليه بخصوص الدعوى العمومية بقوله ا

بالمناورات الواجبة على السائق كان السبب في وقوع الحادثة وإصابة الضحية بجروح نتج عنها 

وإصابة  حسب الثابت من الشهادة الطبية، وحيث إن العلاقة السببية بين خطأ المتهم... عجز مؤقت

، يكون القرار المطعون ..."الضحية بالجروح قائمة ما دامت هذه الأخيرة ناتجة مباشرة عن الحادثة

فيه وبمقتضى ذلك التبني قد رد ضمنيا عن الدفع الذي تضمنته الوسيلة، وذلك على اعتبار أن 

حضر الضابطة المرفقتين بم( ز.ف)الشهادتين الطبيتين المدلى بهما من طرف المطلوبة في النقض 

القضائية كافية لإثبات الضرر وعلاقته السببية بالحادثة وأن لم تشر الضابطة القضائية بمحضرها إلى 

معاينة المطلوبة بمكان الحادثة وهذا لا يمنع أن تكون قد أصيبت بالجروح من جراء الحادثة موضوع 

لمدلى بها الأمر الذي يكون معه بالشهادة الطبية ا -أي الجروح  -محضر الضابطة القضائية المثبتة 

 .القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس

2 

 من أجله 

ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات ( و)قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين 

وبرد  2021/2808/18القضية عدد  في 2021/05/24الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 

الوديعة لمودعها وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض 

 .صوائر الدعاوى الجنائية

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة  بمحكمة النقض الكائنة بشارع

سميرة نقال رئيسة والمستشارين محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال 

سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة 

 .الضبط السيدة ربيعة الطهري
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 المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد الرئيس

 .الموضوع بشأن دخول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

، المعدل والمتمم لظهير 2019أغسطس  9، الصادر في 31.18وبعد، لا يخفى عليكم أن القانون رقم 

حدث سجلي الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية الالتزامات والعقود، قد أ

العقارية، غير أنه ربط دخوله حيز النفاذ بصدور نصوصه التطبيقية والشروع الفعلي في العمل 

 .بالسجلين المذكورين

المتعلق بتنظيم سجل  2.23.101المرسوم رقم  2024أكتوبر  22وفي هذا الإطار، صدر بتاريخ 

 381.25لوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ومسكه، وكذا قرار السيد وزير العدل رقم ا

 .، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن2025أكتوبر  6الصادر بتاريخ 

وتبعا لذلك، وحرصا على ضمان التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات على مستوى المحاكم، وما يستلزمه 

هيئة للمنظومة الإلكترونية الخاصة بمسك السجل المذكور يشرفني إخباركم بأنه تم ذلك من إعداد وت

تاريخا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية،  2026تحديد فاتح يونيو 

 .وفتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني

 .قبول خالص التحيات والسلاموتفضلوا ب

 وزير العدل
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 السادة رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية

 .التطبيقالموضوع بشأن دخول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام
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، المعدل والمتمم لظهير 2019أغسطس  9، الصادر في 31.18وبعد، تنفيذا لأحكام القانون رقم 

الالتزامات والعقود والمحدث لسجلي الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية 

نصوصه التطبيقية والشروع الفعلي في العمل  العقارية، والذي ربط دخوله حيز النفاذ بصدور

 بالسجلين المذكورين

المتعلق بتنظيم سجل  2.23.101المرسوم رقم  2024أكتوبر  22وفي هذا الإطار، صدر بتاريخ 

 381.25الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ومسكه، وكذا قرار السيد وزير العدل رقم 

المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن، والذي نص على دخوله حيز  2025أكتوبر  6الصادر بتاريخ 

 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية( 6)التنفيذ بعد انصرام ستة 

وحرصا على التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات على مستوى المحاكم، وما يستلزمه ذلك من إعداد 

 المذكور وتهيئة للمنظومة الإلكترونية الخاصة بمسك السجل

تاريخا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة  2026فقد تقرر تحديد فاتح يونيو 

 .بالحقوق العينية، وفتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني

ما تستوجبه من عناية واهتمام،  وإذ أضع ما تقدم بيانه بين يديكم، فإنني أهيب بكم إيلاء هذه الدورية 

ولا سيما فيما يتعلق بتكليف الأطر العاملة تحت إشرافكم بمسك السجل المحلي على مستوى محاكمكم 

 .ضمانا لأداء خدماته في الآجال المحددة لذلك

وختاما، أشدد على الأهمية البالغة التي يكتسبها هذا المشروع في إطار مسار تحديث منظومة العدالة، 

تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، وصون حقوق المتعاقدين؛ مما يجعل الوفاء بتاريخ انطلاقه المحدد و

 .التزاما راسخا لا تحيد عنه وزارتنا

 وزير العدل
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 سلام تام بوجود مولانا الإمام

، المعدل والمتمم لظهير 2019أغسطس  9، الصادر في 31.18وبعد، لا يخفى عليكم أن القانون رقم 

المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية الالتزامات والعقود، قد أحدث سجلي الوكالات الرسمية 

العقارية، غير أنه ربط دخوله حيز النفاذ بصدور نصوصه التطبيقية والشروع الفعلي في العمل 

 بالسجلين المذكورين

المتعلق بتنظيم سجل  2.23.101المرسوم رقم  2024أكتوبر  22وفي هذا الإطار، صدر بتاريخ 

 381.25لحقوق العينية ومسكه، وكذا قرار السيد وزير العدل رقم الوكالات الرسمية المتعلقة با

 .، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن 2025أكتوبر  6الصادر بتاريخ 

وتبعا لذلك، وحرصا على ضمان التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات على مستوى المحاكم، فقد تم تحديد 

سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وفتح تاريخا للشروع في العمل ب 2026فاتح يونيو 

 .باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المشرع قد حصر الفئات المؤهلة للقيام بالتقييدات في سجل 

 .، وضمنها السادة العدولالوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية

وإذ أضع ما سبق بيانه بين يديكم، فإنني أدعوكم إلى توجيه عناية جمعيتكم الموقرة نحو تذكير السادة  

المحامين المعنيين بهذه المستجدات التشريعية والتنظيمية، وحثهم على التهيؤ الكافي للعمل بمقتضياتها 

 .ق بالإجراءات العملية المتصلة بولوج منظومة التقييداتفي الآجال المحددة لذلك، لا سيما فيما يتعل

وفي هذا الصدد، تبدي وزارتنا كامل استعدادها لأي تنسيق يكفل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية، وبلوغ 

الغايات السامية المتوخاة من إحداث هذا السجل، والمتمثلة أساسا في تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، 

 .فراد وحمايتها، وتكريس الثقة في المنظومة القانونية الوطنيةوصون حقوق الأ

 وتفضلوا بقبول خالص التحيات والسلام

 عبد اللطيف وهبي
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 .الموضوع بشأن دخول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

، المعدل والمتمم لظهير 2019أغسطس  9، الصادر في 31.18وبعد، لا يخفى عليكم أن القانون رقم 

قوق العينية والشركات المدنية الالتزامات والعقود، قد أحدث سجلي الوكالات الرسمية المتعلقة بالح

العقارية، غير أنه ربط دخوله حيز النفاذ بصدور نصوصه التطبيقية والشروع الفعلي في العمل 

 بالسجلين المذكورين

المتعلق بتنظيم سجل  2.23.101المرسوم رقم  2024أكتوبر  22وفي هذا الإطار، صدر بتاريخ 

 381.25ومسكه، وكذا قرار السيد وزير العدل رقم  الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية

 .، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن2025أكتوبر  6الصادر بتاريخ 

وتبعا لذلك، وحرصا على ضمان التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات على مستوى المحاكم، فقد تم تحديد 

لرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وفتح تاريخا للشروع في العمل بسجل الوكالات ا 2026فاتح يونيو 

 .باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني

وإذ أضع ما سبق بيانه بين يديكم، فإنني أدعوكم إلى توجيه عناية هيئتكم الموقرة نحو تذكير السادة 

على التهيؤ الكافي للعمل بمقتضياتها في  الموثقين بهذه المستجدات التشريعية والتنظيمية، وحثهم

 .الآجال المحددة لذلك، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات العملية المتصلة بولوج منظومة التقييدات

وفي هذا الصدد تبدي وزارتنا كامل استعدادها لأي تنسيق يكفل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية، وبلوغ  

ث هذا السجل، والمتمثلة أساسا في تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، الغايات السامية المتوخاة من إحدا

 .وصون حقوق الأفراد وحمايتها، وتكريس الثقة في المنظومة القانونية الوطنية

 وتفضلوا بقبول خالص التحيات والسلام

 وزير العدل

 عبد اللطيف وبكي

 ، الرباط، المغرب1015ب .ساحة المامونية، ص -وزارة العدل  -المملكة المغربية  

www.justice.gov.mamdj@justice.gov.ma 

 ............................................................ 

 ............................................................. 

 المملكة المغربية وزارة العدل 

 الوزير

117



 2س  204

 السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول

+CoL+1+ОК+ Royaume du Maroc MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

 - 1أبريل   2026

 .الموضوع بشأن دخول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

لظهير ، المعدل والمتمم 2019أغسطس  9، الصادر في 31.18وبعد، لا يخفى عليكم أن القانون رقم 

الالتزامات والعقود، قد أحدث سجلي الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية 

العقارية، غير أنه ربط دخوله حيز النفاذ بصدور نصوصه التطبيقية والشروع الفعلي في العمل 

 بالسجلين المذكورين

المتعلق بتنظيم سجل  2.23.101المرسوم رقم  2024أكتوبر  22وفي هذا الإطار، صدر بتاريخ 

 381.25الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ومسكه، وكذا قرار السيد وزير العدل رقم 

 .، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن 2025أكتوبر  6الصادر بتاريخ 

م، فقد تم تحديد وتبعا لذلك، وحرصا على ضمان التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات على مستوى المحاك

تاريخا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وفتح  2026فاتح يونيو 

 .باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني

تقييدات في سجل وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المشرع قد حصر الفئات المؤهلة للقيام بال

 .الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وضمنها السادة العدول

وإذ أضع ما سبق بيانه بين يديكم، فإنني أدعوكم إلى توجيه عناية هيئتكم الموقرة نحو تذكير السادة  

ا في الآجال العدول بهذه المستجدات التشريعية والتنظيمية وحثهم على التهيؤ الكافي للعمل بمقتضياته

 .المحددة لذلك، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات العملية المتصلة بولوج منظومة التقييدات

وفي هذا الصدد تبدي وزارتنا كامل استعدادها لأي تنسيق يكفل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية، وبلوغ 

يز الأمن القانوني والتعاقدي، الغايات السامية المتوخاة من إحداث هذا السجل، والمتمثلة أساسا في تعز

 .وصون حقوق الأفراد وحمايتها، وتكريس الثقة في المنظومة القانونية الوطنية

 .وتفضلوا بقبول خالص التحيات والسلام

 عبد الله يعود
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 السيد المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

 .الموضوع بشأن دخول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

، المعدل والمتمم لظهير 2019أغسطس  9، الصادر في 31.18وبعد، لا يخفى عليكم أن القانون رقم 

الالتزامات والعقود، قد أحدث سجلي الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية 

العقارية، غير أنه ربط دخوله حيز النفاذ بصدور نصوصه التطبيقية والشروع الفعلي في العمل 

 .بالسجلين المذكورين

المتعلق بتنظيم سجل  2.23.101المرسوم رقم  2024أكتوبر  22خ وفي هذا الإطار، صدر بتاري

 381.25الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ومسكه، وكذا قرار السيد وزير العدل رقم 

 .، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن 2025أكتوبر  6الصادر بتاريخ 

ذه المقتضيات على مستوى المحاكم، وما يستلزمه وتبعا لذلك، وحرصا على ضمان التنزيل الفعلي له

ذلك من إعداد وتهيئة للمنظومة الإلكترونية الخاصة بمسك السجل المذكور، يشرفني إخباركم بأنه تم 

تاريخا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية،  2026تحديد فاتح يونيو 

 .ه أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطنيوفتحباب تلقي طلبات التقييد ب

 .وتفضلوا بقبول خالص التحيات والسلام

 وزير العدل

 عبد اللطيف وهبي

 ، الرباط، المغرب1015ب .ساحة المامونية، ص -وزارة العدل  -المملكة المغربية 
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oyaume du Maroc INISTÈRE DE LA JUSTICE 

 - 1أبريل  2026

 السيد والي بنك المغرب

 .الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق بشأن دخول سجل الوكالات: الموضوع

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

، المعدل والمتمم لظهير 2019أغسطس  9، الصادر في 31.18وبعد، لا يخفى عليكم أن القانون رقم 

الالتزامات والعقود، قد أحدث سجلي الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية 

العقارية، غير أن ربط دخوله حيز النفاذ بصدور نصوصه التطبيقية والشروع الفعلي في العمل 

 بالسجلين المذكورين

المتعلق بتنظيم سجل  2.23.101المرسوم رقم  2024أكتوبر  22وفي هذا الإطار، صدر بتاريخ 

 381.25لعدل رقم الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ومسكه، وكذا قرار السيد وزير ا

 .، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن 2025أكتوبر  6الصادر بتاريخ 

وتبعا لذلك، وحرصا على ضمان التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات على مستوى المحاكم، وما يستلزمه 

أنه تم ذلك من إعداد وتهيئة للمنظومة الإلكترونية الخاصة بمسك السجل المذكور، يشرفني إخباركم ب

تاريخا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية،  2026تحديد فاتح يونيو 

 .وفتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني

 .وتفضلوا بقبول خالص التحيات والسلام

 وزير العدل

 ، الرباط، المغرب1015ب .ساحة المامونية، ص - وزارة العدل -المملكة المغربية 
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 قرار محكمة النقض 

 2رقم 

 2022يناير  6الصادر بتاريخ 

 2020/14646في الملف الجنحي رقم 

 .أثره -معاش  -تعويض  -حادثة سير 

ناتج عن تراكم لما كان المتقاعد يتقاضى معاشا عن نشاط مهني سابق، وأنه عبارة عن دخل 

اقتطاعات من أجرة مستحقة عن عمل مؤدى عنه ومؤخر القبض في جزء منه بحكم القانون وهو ما 

يجعل هذا المعاش كدخل يأخذ حكم الأجرة أو الكسب المهني بدليل أن المادة السادسة من ظهير 

محكمة لما لم تنف صراحة عن دخل المتقاعد صبغة الأجرة أو الكسب المهني، فإن ال 1984/10/2

أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في احتساب التعويضات المستحقة للمصابة المتقاعدة على ورقة 

 .المعاش تكون قد بنت قضاءها على أساس 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 نقض وإحالة

سطة بمقتضى تصريح أفضت به بوا( س.أ)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الشركة التامين 

الرامي إلى  2020/6/29لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ ( ح. ج)الأستاذ 

ملف  2020/6/16نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية الحوادث السير بها بتاريخ 

بعة بتحميل القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التا 2020/20عدد 

مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبات بالحق المدني ( ب. م)المتهم کامل المسؤولية واعتبار 

محل مؤمنها في الأداء والنفاذ المعجل في ( س.أ)التعويضات المضمنة بالحكم وإحلال شركة التأمين 

 .اتحدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر ورفض باقي الطلب

 إن محكمة النقض

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد 

 .العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

مي بهيئة طنجة المحا( ح.ج) ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ 

 .والمقبول للترافع أمام محكمة النقض

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل ذلك 

أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتمد شهادة المعاش المدلى بها من طرف 

صادي دون مناقشة دفع الطاعنة بهذا الخصوص والحال أن الأجر المطلوبة في النقض رابحة ر
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المضمن بها لا يقابله أي مجهود شخصي وبالتالي فهو ليس أجرا يمكن اعتماده في احتساب التعويض 

 .مما يعرض القرار للنقض

لكن لما كان المتقاعد يتقاضى معاشا عن نشاط مهني سابق وأنه عبارة عن دخل ناتج عن تراكم 

عات من أجرة مستحقة عن عمل مؤدى عنه ومؤخر القبض في جزء منه بحكم القانون وهو ما اقتطا

يجعل هذا المعاش كدخل يأخذ حكم الأجرة أو الكسب المهني بدليل أن المادة السادسة من ظهير 

لم تنف صراحة عن دخل المتقاعد صبغة الأجرة أو الكسب المهني، فإن المحكمة  1984/10/2

ر المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائى الذي احتساب التعويضات المستحقة للمصابة المصدرة للقرا

 .المتقاعدة على ورقة المعاش تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس

في شأن الفرعين الثاني والرابع من نفس الوسيلة المتخذين من نفس السبب ذلك أن الشهادة المعتمدة 

لا تحتوي على البيانات القانونية المذكورة أعلاه ( هـ رف)ويض المستحق للضحية في احتساب التع

فضلا على أنها محررة بلغة أجنبية وهوا منا يجعلها مخالفة لمبدأ تعريب القضاء، وبالرجوع إلى 

سنة وأن  33وسنها وقت الحادثة هو  1985هويتها بمحضر الضابطة القضائية يتبين أنها من مواليد 

درهما، في حين أن  396600ال  المطابق لسنها وأجرتها في حالة الأخذ بشهادة الأجر هو الرأسم

درهم معتبرة أن عمر الضحية هو  406650المحكمة الابتدائية اعتمدت على الرأسمال المحدد في 

سنة  33سنة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أوردت في تعليلها أن الضحية عمرها هو  30

ا لم تقم بإعادة احتساب التعويض على أساسه مما يكون معه قرارها ناقص التعليل ومعرضا لكنه

من ( ف. هـ)حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن الثابت من وثائق الملف أن الضحية . للنقض

سنة وأدلت بشهادتي عمل وأجر موقعة من طرف مشغلتها  30وسنها وقت الحادثة هو  1988مواليد 

تتضمن البيانات المحددة لهويتها وتاريخ التحاقها بالعمل ورقم تسجيلها بصندوق الضمان ( م) شركة

الاجتماعي ومبلغ أجرتها السنوية الصافية ولم تدل شركة التأمين بما يدحضها أو يشكك في مضمونها 

حكمة لم تشترط شكلا معينا في شهادة الأجر والم 1984/10/2سيما أن المادة السادسة من ظهير 

المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدتها في احتساب التعويضات المستحقة لها واعتبرت أن 

درهما تكون قد بنت قضاءها  406650هو ( سنة 30) الرأسمال الموازي للمبلغ الوارد بها وسنها 

 على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما يجعله مؤسسا وما أثير غير مؤسس

( ف. هـ)ول من نفس الوسيلة المتخذ من نفس السبب ذلك أن المطلوبة في النقض في شأن الفرع الأ 

صرحت بمحضر أقوالها أنها بدون مهنة أي أنها لا تتوفر على أي دخل أو كسب مهني وأن الشهادة 

المسلمة لها لم تكن إلا على سبيل المجاملة وهدف الضحية منها هو الإثراء على حساب الطاعنة بدون 

وع والمحكمة لم تأخذ بتصريح الضحية المذكورة وهو ما يجعل قرارها غير مبني على سبب مشر

أساس سليم، ومن جهة ثانية، فإن الأجرة الواجب اعتمادها في احتساب التعويض هي الأجرة الصافية 

 طبقا لما استقر عليه العمل القضائي لكن المحكمة الابتدائية أخذت بالأجر الخام للضحية وأيدتها في

ذلك المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض دون أية مناقشة سليمة للدفوع المثارة من طرف 

ومن جهة ثالثة فإن الشهادة المعتمدة لا تحتوي على البيانات القانونية الخاصة بوثائق الأجر . الطاعنة

ضمان الاجتماعي المنصوص عليها في مدونة الشغل منها رقم انخراط الضحية بالصندوق الوطني لل

 .وتاريخ الالتحاق بالعمل وطبيعته ومقدار الاقتطاعات والأجر الصافي
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من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة  370و  365بناء على المادتين 

 من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة

 .نظامية يوازي انعدام التعليل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت ضمن أسباب استئنافها أن المحكمة الابتدائية 

إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم دون ( ف.هـ)اعتمدت الأجر الخام للضحية 

لا سلبا ولا إيجابا رغم ما له من تأثير على  مناقشة الدفع المثار من طرف الطاعنة أو الجواب عنه

 .وجه الحكم مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية 

بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن  2020/20في الملف عدد  2020/6/16بالعرائش بتاريخ 

وإحالة الملف على نفس المحكمة . والرفض في الباقي( ف.هـ)ز البدني الدائم للمطلوبة في النقض العج

للبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع المودعه وعلى المطلوبة في 

 .النقض بالصائر طبقا للقانون

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة 

: بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة 

يز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العز

 .كاتب الضبط السيد منير المسعودي

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض 

 55رقم 

 2022 يناير 25الصادر بتاريخ 

 2019/3/1/9827: في الملف المدني رقم 

 .أثره -نشوز الزوجة  -دعوى التعويض 

إن الزواج مبني على المكارمة لا على المشاحة ويتحمل الزوجان واجبات وحقوق بعضهما على 

بعض المترتبة على عقد زواجهما كما هي محددة في الشرع الحكيم وفي مدونة الأسرة وهي القواعد 

إليها في كل نزاع ينشب بينهما ولم تنص المدونة ولا الفقه على الحق في التعويض للزوج التي يرجع 

بسبب امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية إلا ما كان من تحقق نشوزها إن هي امتنعت عن 

 مساكنته في بيت الزوجية رغم صدور الحكم عليها بالرجوع إليه فيحق للزوج أن يطلب إيقاف نفقتها

منذ امتناعها وتسقط عنه النفقة، وهو ما يعني أن جزاء النشوز هو سقوط النفقة ولا مجال له ط النفقة 

من قانون  78و  77ولا مجال لتطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في الفصلين 

مدونة الأسرة  الالتزامات والعقود، إذ العلاقة الزوجية وما يترتب عنها من آثار يرجع في ذلك إلى
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وإلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة 

 بالمعروف 

 رفض الطلب

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

( هـ. ن)من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ  2019/10/30بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 

في  2019/04/30الصادر بتاريخ  565نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم  والرامية إلى

 2019/1201/493: الملف عدد 

 .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

 .1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 

 .2022/01/04وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

 .2022/01/25وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم

1 

 وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات 

 .رالمحامي العام السيد عاتق المزبو

 .وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 

تقدم بمقال ( د.ع)أن المدعي  2019/1201/493في الملف عدد  2019/04/30بتاريخ  565

زوجة له وله منها ابن ( س.ح) افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتادلة يعرض فيه أن المدعى عليها

غادرت بيت الزوجية بدون موجب  2017/05/02سنوات وأنها بتاريخ  05يبلغ من العمر ( أ)اسمه 

شرعي وحرمته من حضانة ابنه المذكور، والعيش معه فاستصدر حكما قضى عليها بالرجوع إلى 

فقة عليها ونفقة ابنهما وإعداد بيت بيت الزوجية امتنعت من تنفيذه رغم أنه نفذ الحكم القاضي عليه بالن

زوجية خاص بها، مما يعد إخلالا بواجباتها وألحقت به ضررا ماديا ومعنويا، ملتمسا الحكم على 

درهم عن الضررين المادي والمعنوي، أجابت المدعى  30.000.00عليها بأدائها له تعويضا قدره 

وبعد تمام . مسة الحكم بعدم قبول الدعوىعليها أن الضرر الذي يدعيه المدعي يعوزه الإثبات ملت

استأنفه المدعى مثيرا في أسباب . المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى

استئنافه أن المستأنف عليها غادرت بيت الزوجية دون سبب مقبول وامتنعت من الرجوع إليه، فتكون 

من مدونة الأسرة، مما ألحق  51قا لمقتضيات المادة بذلك قد أخلت بالواجبات الملقاة على عاتقها طب

به الضرر ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم بالاستجابة لملتمساته الواردة بمقاله الافتتاحي، أجابت 

المستأنف عليها ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي 

 .أنف وهذا هو القرار المطلوب نقضهبتأييد الحكم المست
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 :في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين

وحيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن 

المحكمة المصدرة له عللت قرارها بأن امتناع المطلوبة من الرجوع إلى بيت الزوجية رغم صدور 

ي عليها بذلك لا يترتب عليه سوى اعتبارها ناشزا وحق الطالب في طلب إيقاف نفقتها حكم يقض

وليس له المطالبة بالتعويض عن الضرر لغياب موجباته، والحال أن تصرفها هذا رغم قيام الطالب 

بكراء منزل خاص للزوجية ورفضها الالتحاق به قد ألحق به ضررا ماديا ومعنويا يستحق عنهما 

 .مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض التعويض،

لكن، حيث إن الزواج مبني على المكارمة لا على المشاحة ويتحمل الزوجان واجبات وحقوق 

بعضهما على بعض المترتبة على عقد زواجهما كما هي محددة في الشرع الحكيم وفي مدونة الأسرة، 

م تنص المدونة ولا الفقه على الحق في وهي القواعد التي يرجع إليها في كل نزاع ينشب بينهما ول

 التعويض للزوج بسبب امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية إلا ما كان من

2 

تحقق نشوزها إن هي امتنعت عن مساكنته في بيت الزوجية رغم صدور الحكم عليها بالرجوع إليه،  

فقة، وهو ما يعني أن جزاء النشوز هو فيحق للزوج أن يطلب إيقاف نفقتها منذ امتناعها وتسقط عنه الن

 78و  77سقوط النفقة ولا مجال لتطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في الفصلين 

من قانون الالتزامات والعقود، إذ العلاقة الزوجية وما يترتب عنها من آثار يرجع في ذلك إلى مدونة 

يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة  الأسرة وإلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي

والمعاشرة بالمعروف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ عللت قرارها بأن الطالب يخول 

الحق في طلب إيقاف نفقة المطلوبة لثبوت نشوزها ليس إلا، وأن المساكنة والمعاشرة بينهما وغير 

 مجال للمطالبة بالتعويض عن الإخلال بها بينهما أصابت ذلك من الواجبات والحقوق المتبادلة لا

 .صحيح القانون والشرع الإسلامي وما بالوسيلتين على غير أساس

 لهذه الأسباب

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف

ت العادية و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسا

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا . بمحكمة النقض بالرباط

عبد العلي حفيظ أعضاء  -فتيحة بامي  -والمستشارين السادة عبد الله الفرج مقررا ، أمينة رزوق 

 ل العبوديبحضور المحامي العام السيد المزبور   وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوا

 ......................................................................................................................... 

............................................................. 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض 

 418رقم  

 2022فبراير  23الصادر بتاريخ  
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 2021/9/6/9236: ملف جنائي رقم 

 

 

 .مبرراتها  -مصادرة الشاحنة  -سرقة الرمال 

إن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة الشاحنة لفائدة الدولة والحكم من 

النية ولا علم له بكون الشاحنة تجلب الرمال والحال أنها  جديد بإرجاعها لصاحبها بعلة أنه حسن

اكتفت فقط بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة دون الإشارة إلى تبني حيثياته في هذا الشق، 

فضلا على أن شراء المطلوب في النقض للشاحنة من شقيقه واستغلالها لفائدته الشخصية يجعله هو 

استعمالها في سرقة الرمال، يكون قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الحائز والمسؤول عن 

 .الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 نقض وإحالة

 

 

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  2020نونبر  20الضبط بها بتاريخ  سجل لدى كتابة

القاضي  2020/2602/1177في القضية ذات العدد  2020نونبر  11الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 

 461-1-15المسجلة تحت عدد ( ر)بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة الشاحنة نوع 

، وبتأييده فيما قضى به من إدانة المطلوب في (هـ. )محمد)رجاعها لصاحبها والحكم من جديد بإ

من أجل جنحتي سرقة الرمال من الأودية واستخراج مواد البناء من الملك ( أ. ب. هـ. النقض الحسين

العمومي بدون رخصة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف وخمسمائة درهم 

 .لكفالةوتصفية مبلغ ا

 /إن محكمة النقض 

 بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛

 .وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه

ن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد ونقصان التعليل في شأ

 الموازي لانعدامه

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها الحكم المستأنف فيما قضى 

تنفيذ وغرامة نافذة قدرها به من عقوبة على المطلوب في النقض والمحددة ستة أشهر حبسا موقوف ال

درهم دون أية علة واقتصرت فقط على مناقشة مبدأ الإدانة ولم تتبن علل الحكم المذكور في  1500
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هذا الشق، والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي 

 .لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال

لمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة لكن؛ حيث إن ا

للمطلوب في النقض ومن عقوبة فإن ذلك ينصرف إلى تبني حيثياته ومنطوقه مما كان معه قرارها 

 .معللا تعليلا كافيا ويبقى هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس

 .سيلة أعلاهلكن في شأن الفرع الثاني من نفس الو

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة الصادرة القرار المطعون فيه كون الحيثيات التي ساقتها بشأن 

إلغائه في الشق القاضي بمصادرة الشاحنة لفائدة الدولة جاءت متناقضة، إذ ورد فيها بإرجاع الشاحنة  

، كما (هـ. محمد)صاحبها في حين تضمن منطوق قرارها إرجاعها ل( ي. )محمد)المحجوزة لصاحبها 

أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين على أن المطلوب في النقض أقر تمهيديا بأنه 

منذ أربع سنوات تقريبا وأصبح يستغلها في استخراج ( هـ)اشترى الشاحنة المذكورة من شقيقه محمد 

ائية فيكون بذلك هو المالك الفعلي لها الرمال ونقلها الحسابه الخاص وهو ما أكده أمام المحكمة الابتد

وهو ما أكده شقيقه المذكور هو الآخر تمهيديا دون أن يعمل على تسوية وضعيته القانونية معه 

من القانون الجنائي وجب على المحكمة  517ومن تم، فإنه تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل . بشأنها

عتبارها أداة ووسيلة للنقل استعملت في ارتكاب مصدرة القرار المطعون فيه مصادرة الشاحنة با

مجانب للصواب والمحكمة بقضائها ( هـ. )محمد)الجريمة لفائدة الدولة وأن قرارها بإرجاعها للمسمى 

على النحو المذكور جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه 

 .للنقض والإبطال

 من قانون المسطرة الجنائية 370و  365بناء على المادتين 

من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم  365حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 

 أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة

2 

والقرارات إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات من نفس القانون تبطل الأحكام  370 

 .متناقضة

 وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة 

اقتصرت في تعليل ذلك على ( هـ. )محمد)الشاحنة لفائدة الدولة والحكم من جديد بإرجاعها لصاحبها 

وحيث إن الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة الشاحنة لفائدة الدولة لم يكن : "مجرد القول

وليس بالملف ما يفيد علمه بكون الشاحنة تجلب ( ي. )محمد)مصادفا للصواب لكون مالكها هو 

بقى معه مالك الشاحنة حسن النية ولا الرمال من وادي اللبن، وأنه ليس له العلم بما قام به شقيقه مما ي

والحال، أنها (". ي. محمد)علم له بالوقائع مما يتعين التصريح بإرجاع الشاحنة المحجوزة لصاحبها 

اكتفت فقط بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة دون الإشارة إلى تبني حيثياته في هذا الشق، 

مطلوب في النقض اشترى الشاحنة من شقيقه من مدة أربع كما أنها لما أثبتت في قرارها كون ال
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سنوات تقريبا ويستغلها لفائدته الشخصية وهو ما أكده شقيقه تمهيديا، مما يدل على أنه أصبح هو 

والمحكمة . الحائز والمسؤول عن استعمالها في سرقة الرمال، فضلا على ضبطه متلبسا  بذلك

ا خارقا للقانون وناقص التعليل المواد ما يعرضه للنقض بقضائها على النحو المذكور جاء قراره

 .والإبطال

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون   فيه من  الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس الصادر 

في القضية ذات العدد  2020عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ الطب المنوني 

على  المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا  وبإحالة القضية. 2020/2602/1177

 وبتحميل الخزينة العامة الصائر ؛. للقانون

 كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛

الجلسات العادية و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة 

: بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثنى والحسين 

يمثل النيابة العامة افقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان 

 .وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 2014سنة  - 78قضاء محكمة النقض عدد  

 قرارات الغرفة المدنية

 202القرار عدد 

 2014أبريل  08الصادر بتاريخ 

 2013/5/1/3845في الملف المدني عدد 

 .استغلال الإقامة للأفراح -تحديده  -ضرر الجوار 

إن منح أحد المطلوبين الموافقة الكتابية لاستغلال الإقامة كقاعة للأفراحرهين بعدم الإضرار 

ارسة النشاط من عدمه بمجرد بالجيران، لأن الضرر يزال بقطع النظر عن موافقة الجار على مم

ولما كان القرار المطعون فيه يشوبه غموض لعدم تحديده . ظهور أسباب الضرر وإقلاق الراحة

الضرر الذي يجب منعه والضرر الذي يجب التقليل منه أو رفعه باتخاد الاحتياطات اللازمة، فإنه 

 .بة لرفعهكان على المحكمة انتداب خبير لتحديد نوع الضرر والحلول المناس

 رفض الطلب

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف مؤمن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين في النقض مجاورة الطالبة 

التي قامت ببناء فيلا تتوسط مساكنهم وكرائها للغير كقاعة للأفراح طوال ليالي الأسبوع ولا تنتهي إلا 
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ة من كل يوم مما يتسبب في إزعاجهم وإفساد راحتهم والتشويش على أبنائهم في بحلول الساعة الرابع

المراجعة والتحصيل، وأن الرخصة سلمت للطالبة بالرغم من شكايتهم ملتمسين الحكم برفع الضرر 

المذكور بإغلاق القاعة، وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر، وذلك 

أي نوع من الضجيج الناتج عن الاحتفالات خارج الفيلا سواء من مكبرات الصوت أو  بمنع انبعاث

 12من الفرق المنشطة للحفل أو من هرج المدعوين، وإنهاء كل أشكال الاحتفال قبل حلول الساعة 

 ليلا، ومنع مستعملي عقارها من أي شكل من أشكال الاحتفال أمام الفيلا وفي

62 

عقارات المطلوبين ومن إثارة الضوضاء من منبهات السيارات والعمل على  الشارع الذي توجد فيه 

تنظيم سيارات المدعوين إلى عقارها بشكل يمنع عرقلة استعمال المطلوبين للشارع أو عرقلة ولوج 

سيارتهم لعقاراتهم تحت طائلة غرامة تهديدية استأنفته الطالبة كما استأنفه المطلوبون أصليا وفرعيا، 

 .الاستئنافين وإجراء بحث، صدر القرار المطعون فيه بالتأييد وبعد ضم

حيث تعيب الطالبة على القرار في باقي فروع الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية انعدام السند 

القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لكون الضرر المزعوم غير ثابت لكون المفوض 

له لا تسمح له بالمعاينة بعد الساعة السابعة مساء، وعرقلة سير القضائي ليس خبيرا وساعات عم

السيارات قد لا يكون عائدا لقاعة أفراح الطالبة بل لقاعات أخرى، وافتراض وقوع الضرر من دفاع 

الطالبة لا يعتبر إقرارا منها بالضرر لكون الاقرار يستلزم توكيلا خاصا وأنه كان على المحكمة 

قوف على عين المكان وأن الحفلات لا تكون بصفة مستمرة وطوال السنة بل فقط انتداب خبير أو الو

في أوقات وفترات معينة فصل الصيف ، مما يكون معه الضرر المزعوم وعلى فرض قيامه فهو 

 .غير مستمر ونسبي يمكن تحمله في حدوده المعقولة

 

 

أكدت على أنه على فرض وجوده لكن، حيث إن وسائل الطاعنة لا تنفى وجود الضرر بالمرة وإنما 

يمكن تحمله، وهي بذلك اعتبرته ضررا مألوفا وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي لم يقرر 

إغلاق المحل بشكل نهائي بل قرر إدخال تغييرات للحد من المظاهر الخارجية التي تسببه وإنهاء 

ون الالتزامات والعقود، مما يكون قرارها من قان 91مفعوله قبل منتصف الليل وهو ما يطابق الفصل 

 .مرتكزا على أساس والوسائل غير جديرة بالاعتبار

وتعيب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى انعدام السند القانوني لخرق مقتضيات 

هو و( ش)منح موافقة كتابية لأخ المطلوب محمد ( و)التقاضي بحسن نية لكون المطلوب عبد اللطيف 

 للحصول( ش)عبد السلام 

63 

على رخصة استغلال إقامته كقاعة للأفراح وهو أمر يتناقض مع ما يزعمه صاحب الموافقة  

 .والمستفيد منها والذي شرع في استغلال إقامته في هذا المجال

لكن، حيث إن منح أحد المطلوبين الموافقة الكتابية لاستغلال إقامة كقاعة للأفراح رهين بعدم 

ضرار بالجيران لأن الضرر يزال بقطع النظر عن موافقة الجار على ممارسة النشاط من عدمه الإ

 .بمجرد ظهور أسباب الضرر وإقلاق الراحة و ما بالوسيلة على غير أساس
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وتعيب على القرار في الوسيلة الرابعة تناقض وغموض القرار المطعون فيه لعدم تحديده الضرر 

ي يجب التقليل منه أو رفعه باتخاذ الاحتياطات اللازمة الأمر الذي الذي يجب منعه والضرر الذ

 .يصعب تنفيذه وكان على المحكمة انتداب خبير لتحديد نوع الضرر والحلول المناسبة لرفعة

لكن، حيث إن تأويل القرارات عند غموضها تختص بالبت فيه المحكمة المصدرة لها وما بالوسيلة 

 .على غير أساس

 بلهذه الأسبا

 

 قضت محكمة النقض برفض الطالب النقض

 .المحامي العام السيد نجيب بركات -السيد جواد الهاري : المقرر -الرئيس السيد إبراهيم بولحيان 

............................................................ 

............. 

 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف

 بفاس

 فوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاسأصل القرار المح

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 غرفة جنحي استئنافي حوادث السير 

 2025/496قرار عدد  

 2025/11/10صادر بتاريخ 

 2025/2606/4431: ملف عدد 

 

عقدت غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس جلستها بصفة  2025نونبر  10بتاريخ 

 :علنية بقاعة الجلسات الاعتيادية للبت في قضايا حوادث السير وأصدرت القرار الآتي نصه 

 

 بين السيد الوكيل العام للملك

 والمطالبين بالحق المدني
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1 -  

 

 .عالمي عبد العزيز المحامي بهيئة فاس . ينوب عنه ذ

 …في شخص وليه القانوني …  -2-

 

 

-3- … 

4- … 

 .أكعبون المحامي بهيئة فاس محمد . ينوب عنهم ذ

 من جهة

 :والمتهمين 

1 - … 

2- … 

: الظنينين بارتكابهما داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجني 

عدم احترام أسبقية اليمين والجروح بدون عمد وعدم التوفر على رخصة السياقة للأول وإهانة 

و  2-166و  1-166و  1-148طريق الادلاء ببيانات كاذبة للثاني طبقا للمواد  الضابطة القضائية عن

 .من القانون الجنائي  264من مدونة السير و  185و  168و  167

 :والمسؤولين مدنيا 

1 - … 

2 - … 

3- … 

شركة التامين سنلام في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن : والمدخلة في الدعوى 

 .الاجتماعي بالدار البيضاءمقرها 

 .بنمخلوف وشركاؤه المحامي بهيئة فاس . ينوب عنها ذ
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صندوق ضمان حوادث السير في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي بالدار : بحضور 

 البيضاء ينوب عنه ذان العلمي و بنشقرون المحاميان بهيئة فاس

 من جهة أخرى

محمد أكعبون . بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس من طرف ذبناء على الاستئناف المصرح به 

صك عدد  2025/07/29عن المطالبين بالحق المدني محمد اعمراتي وإبراهيم اشنيكري بتاريخ 

 2025/07/29عالمي عبد العزيز عن المطالب بالحق المدني عمر السنوسي بتاريخ . ، و ذ3837

 2025/07/28صندوق ضمان حوادث السير بتاريخ  محمد بنشقرون عن. ، وذ 3849صك عدد 

في الملف  2025/07/23الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ  903ضد الحكم عدد  3830صك عدد 

 :و القاضي 2024/127جنحي سير رقم 

 2025/2606/ 4431ملف جنحي سير عدد 
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 في الدعوى العمومية 

من اجل عدم احترام اسبقية اليمين …. الأول  بمؤاخذة المتهمين من اجل المنسوب اليهما والحكم على

درهم ومن  1200درهم ومن اجل الجروح بدون عمد بغرامة نافدة قدرها  500بغرامة نافذة قدرها 

بغرامة …. درهم والحكم على الثاني  700أجل عدم التوفر على رخصة السياقة بغرامة نافدة قدرها 

لتضامن والاجبار في الأدنى مع مصادرة مبلغ الكفالة درهم مع تحميلهما الصائر با 700نافد قدرها 

 لفائدة الخزينة العامة

 في الدعوى المدنية التابعة

 في الشكل بقبولها

 في المسؤولية بتحميل المتهم الأول ثلاثة ارباع مسؤولية المدنية

 وبالمصادقة على تقرير الخبير الدكتور محم نجيب بلمخلوف

صيا بمحضر صندوق ضمان حوادث السير لفائدة المطالبين بالحق وأداء المسؤولين المدنييين شخ

 المدني

 درهم 45138.9السونسي عمر مبلغا قدره  -1

 مبلغ درهم 20800.9ابراهيم اشنكيري في اسم وليه القانوني حفيظ اشنكيري  2

 درهم 36000محمد اعمارتي  -

 .بالنسبة لحسن الغرمول  مع اخراج شركة التامين سنلام من الدعوى ، والاشهاد على الصلح
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 2024/03/13تعويضا نهائيا عن مجموع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة الواقعة بتاريخ  

من المبالغ المحكوم بها بالنفاد المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم  50%الكل مع شمول 

 .وبجعل صائر الدعوى على النسبة وبرفض باقي الطلبات 

المنجز من طرف الدرك الملكي بمركز  836على ما جاء في محضر الشرطة القضائية عدد وبناء 

و الدي يستفاد منه أنه بنفس التاريخ تمت معاينة حادثة سير وقعت  2024/03/13رأس الماء بتاريخ 

الرابطة بين عين الشكاك و عين الله بين سيارة من نوع ميرسيدس رقم  5013بالطريق الإقليمية رقم 

كان يسوقها المتهم الأول أعلاه بدون رخصة سياقة و يرافقه متنها كل من حسن  79105أ  50وحتها ل

 الغرمول و محمد

 2025/2606/4431ملف جنحي سير عدد 
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كان  66689ب  40اعمارتي و إبراهيم اشنيكري و بين سيارة من نوع داسيا لوكان رقم لوحتها  

راء الحادثة أصيب هذا الأخير و مرافقي سائق السيارة المسمى عمر السنوسي ، و من ج. يسوقها

يوما  30ميرسيدس بأضرار جسمانية وأدلى كل واحد منهم بشهادة طبية مدة العجز بها لا تتجاوز 

 باستثناء محمد اعمارتي الذي

 .يوما 35أدلى بشهادة طبية حددت مدة عجزه الكلي المؤقت في 

هيديا انه كان يسوق السيارة من نوع ميرسيدس بدون وعند الاستماع للمتهم عمر مشروح صرح تم

رخصة سياقة و يستعملها في نقل الأشخاص بمقابل مادي بعدما تسلمها من المسمى يوسف بلال و 

سيره نحو اليسار بالملتقى الطرقي اصطدم بالسيارة نوع داسيا . عند تغيير اتجاه الاتجاه نحو اليمين 

 ضوء تغييرالتي كان سائقها يستعمل إشارة ال

وعند الاستماع للمتهم حسن الغرمول صرح تمهيديا أكد تصريحات عمر مشروح حول ظروف 

الحادثة مضيفا أن عمر مشروح هو من طلب منه تحمل المسؤولية و التصريح للشرطة القضائية أنه 

 هو من كان يسوق السيارة ميرسيدس لكون عمر لا يتوفر على رخص سياقة

السيد وكيل الملك المتهمين من أجل المنسوب إليه المبين بديباجة هذا القرار  وبناء على ما ذكر تابع

 .أعلاه

وبناء على عرض القضية أمام محكمة الدرجة الأولى تقدم المطالبون بالحق المدني بطلباته المدنية في 

 درهم، والتمس إبراهيم اشنكيري في شخص 70166.25والتمس عمر السنوسي الحكم لفائدته بمبلغ 

درهم ، والتمس محمد اعمارتي الحكم لفائدته بمبلغ  29000وليه القانوني الحكم لفائدته بمبلغ 

درهم ، وبعد الاستماع إلى جواب دفاع شركة التامين وملتمسات السيد وكيل الملك حجزت  48000

القضية للتأمل ، حيث صدر الحكم المشار إلى منطوقه والذي طعن فيه بالاستئناف من طرف 

 .ستأنفين المشار إليهم أعلاهالم

وبناء على الاستئناف المذكور أدرجت القضية أمام هذه المحكمة بجلسات آخرها جلسة 

حضر نائب المطالب بالحق المدني عمر السنوسي وأدلى بمذكرة مرفقة بالأداء  2025/11/03
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محمد اعمارتي و إبراهيم اشنيكري وأدلى بمذكرة مرفقة بالأداء والتمس رفع التعويض ، وحضر 

نائب صندوق ضمان حوادث السير والتمس إخراج الصندوق من الدعوى لكون شركة التأمين لم 

الحق في تراسل صندوق ضمان حوادث السير داخل الجل القانوني حتى يباشر الماطر التي تخول له 

من مدونة التأمينات و احتياطيا عرض الضحايا على  148و  145و  144ضمان حقوقه وفقا للمواد 

 من قانون المسطرة 63خبرات طبية جديدة وفقا لمقتضيات المادة 

 2025/2606/4431ملف جنحي سير عدد 

 4 

 القضية للمداولة لجلسةالجنائية ، والتمس السيد الوكيل العام للملك التأييد فقررت المحكمة حجز  

2025/11/10 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 :في الشكل  -1

حيث قدمت الاستئنافات وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني و أدى المطالبون 

بالحق المدني عمر السنوسي و محمد اعمارتي و إبراهيم اشتبكري الوديعة الجزافية مما يتعين معه 

 .الحكم بقبولها من هذه الناحية

 في الموضوع - 2

حيث قدمت الإستئنافات من طرف صندوق ضمان حوادث السير والمطالبين بالحق المدني عمر 

 .السنوسي و محمد اعمارتي و إبراهيم اشنيكري مما يجعلها منصبة حول الدعوى المدنية التابعة فقط

 حول الدعوى المدنية التابعة

 :في المسؤولية . 

حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الملف ومحتوياته وخاصة الرسم البياني المرفق به تبين 

لها أن الحكم الابتدائي لما حمل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادث يكون قد جانب الصواب و قدر 

بدون  المسؤولية على أساس غير موضوعي دقيق لكون خطأ المتهم الذي غير اتجاه سيره يسار

احتياط فاعترض مسار السيارة نوع داسيا الذي كان يسير بمسلكه ملتزما يمين الطريق كان السبب 

الوحيد في وقوع الحادثة الشيء الذي ارتأت معه المحكمة تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من 

 .مسؤولية وجعلها كاملة على عاتق المتهم

 في الخبرة -

ى الضحايا من طرف الخبير الذي تم تعيينه من طرف هيئة محكمة حيث إن الخبرات المنجزة عل

الدرجة الأولى جاءت وفق الشروط المتطلبة قانونا وتمت عمليتها الفنية في اطار موضوعي على 

ضوء الإصابات المترتبة من جراء الحادثة مما يكون معه الحكم المستأنف الذي صادق عليها في 

 .محله ووجب تأييده فيما قضى به 
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 في التعويض. 

 :بخصوص التعويضات المحكوم بها لفائدة عمر السنوسي 

 2025/2606/4431ملف جنحي سير عدد 
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حيث إنه بمراجعة التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة عمر السنوسي تبين للمحكمة أنها جاءت  

وجب إعادة  ووفق عمليات حسابية غير صحيحة لذا 1984/10/02غير مطابقة لمقتضيات ظهير 

 .احتسابها 

و أدلى بشهاد  1970سنة باعتباره من مواليد سنة  54و حيث إن من الضحية وقت الحادثة كان هو 

درهم و هو ما يعادل أجرا سنويا صافيا  11808.52أجر شهري سابق لتاريخ الحادثة محدد في مبلغ 

درهم و الرأسمال الموافق  342540درهم فيكون رأسماله تبعا لذلك هو مبلغ  141702.24قدره 

 :درهم و ينوبه  89107لسنه وللحد الأدنى للأجر محددا في مبلغ 

 درهم 37679.4% =  11×  342540: عن العجز الجزئي الدائم 

 درهم 4455.35=  5×  87107: عن الآلام 

 درهم 17127=  5×  342540: عن التشويه 

درهم مما تعين معه رفع التعويض  59261.75فيكون مجموع التعويض المستحق له هو مبلغ 

 .المحكوم إلى هذا الحد

 بخصوص التعويضات المحكوم بها لفائدة محمد اعمارتي

حيث إنه بمراجعة التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة محمد اعمارتي تبين للمحكمة أنها جاءت 

ة لذا وجب إعادة ووفق عمليات حسابية غير صحيح 1984/10/02غير مطابقة لمقتضيات ظهير 

 .احتسابها 

فيكون رأسماله  1990سنة باعتباره من مواليد سنة  34و حيث إن سن الضحية وقت الحادثة كان هو 

 :درهم و ينوبه  125360تبعا لذلك هو مبلغ 

 درهم 33372% =  18×  1854: عن العجز الجزئي الدائم 

×  9270) ا فيستحق تعويضا قدره ما دام أن الضحية يشتغل مياوم: عن العجز الكلي المؤقت 

 درهم 1396.85=  55+365

 درهم 8775.20=  7×  125360: عن الآلام 

 درهم 6268% =  5×  125360: عن التشويه 
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درهم و ما دام أن المطالب بالحق المدني  49812.05فيكون مجموع التعويض المستحق له هو مبلغ 

معه رفع التعويض المحكوم به لفائدته إلى حدود  درهم مما تعين 48000طلب فقط الحكم له بمبلغ 

 .هذا المبلغ

 2025/2606/4431ملف جنحي سير عدد 
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 :بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إبراهيم الشنيكري 

حيث إنه بمراجعة التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة إبراهيم اشتيكري تبين للمحكمة أنها جاءت 

ووفق عمليات حسابية غير صحيحة لذا وجب إعادة  1984/10/02غير مطابقة لمقتضيات ظهير 

 .احتسابها 

فيكون رأسماله  2009سنة باعتباره من مواليد سنة  15و حيث إن من الضحية وقت الحادثة كان هو 

 تبعا

 :درهم و ينوبه  140913لذلك هو مبلغ 

 درهم 20394% = 11×  1854: عن العجز الجزئي الدائم 

×  9270) ما دام أن الضحية يشتغل ميكانيكيا فيستحق تعويضا قدره : عن العجز الكلي المؤقت 

365/35 = 

 .درهم  888.90

 درهم 7045.65=  5×  140913: عن الآلام 

درهم مما تعين معه رفع التعويض  28328.55فيكون مجموع التعويض المستحق له هو مبلغ 

 حدود هذا المبلغ المحكوم به لفائدته إلى

 :حول أداء التعويضات  -

كانت مسجلة في اسم مالكها  79105 150حيث إن السيارة نوع ميرسيدس المسجلة تحت عدد 

إبراهيم عيادي الذي وباعها بموجب وكالة محررة في اسم بوجمعة القرقاني إلى المشتكي المسمى 

الملكية المصحح الامضاء بين  حسب الثابت من طلب انتقال 2024/02/27يوسف بلال بتاريخ 

طرفي البيع بنفس التاريخ المذكور أي قبل تاريخ الحادثة و بالتالي فالمسؤول المدني عن السيارة أداة 

الحادثة هو المسمى يوسف بلال الذي سلم سيارته لشخص لا يتوفر على رخصة سياقة و ارتكب بها 

قضى به من أداء المسمون يوسف بلال و إبراهيم الحادثة، مما تعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما 

عيادي و بوجمعة قرقافي للتعويضات المحكوم بها و الحكم تصديا بأداء المسؤول المدني يوسف بلال 

للتعويضات المحكوم بها بمحضر صندوق ضمان حوادث السير مع إخراج المسميين إبراهيم عيادي 

 .و بوجمعة فرقافي من الدعوى
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قتضيات الحكم الأخرى جاءت سليمة ومعللة تعليلا قانونيا صحيحا مما يتعين تأييده وحيث ان جميع م

 .في جميع مقتضياته

 .وحيث يتعين تحميل المستأنفين والمسؤول المدني يوسف بلال الصائر على النسبة

7 

 ملف جنحي سير عدد 2025/2606/4431

 لهذه الأسباب 

- 308 300- 297 - 290 - 287 286 - 253وما يليه  7وتطبيقا للفصول المذكورة أعلاه والمواد 

314 - 348 349 - 

من قانون المسطرة الجنائية  638إلى  636 - 414إلى  396 - 367إلى  -362 1984/10/02

 وظهير

وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا في حق  -حوادث السير  -أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية 

ق ضمان حوادث السير وغيابيا في حق المسؤول المدني يوسف المطالبين بالحق المدني و صندو

 :بلال القرار الآتي نصه 

 قبول جميع الاستئنافات: في الشكل 

 :في الدعوى المدنية : في الموضوع

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المسمون يوسف بلال وإبراهيم عيادي وبوجمعة فرقا 

فائدة المطالبين بالحق المدني والحكم تصديا باعتبار المسمى يوسف في للتعويضات المحكوم بها ل

بلال مسؤولا مدنيا عن السيارة ميرسيدس و بأدائه للتعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق 

المدني بمحضر صندوق ضمان حوادث السير، و بتأييد نفس الحكم المستأنف في باقي مقتضياته مع 

هم عمر مشروح كامل مسؤولية الحادثة ورفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب تعديله بتحميل المت

درهم ، والفائدة المطالب بالحق المدني محمد  59261،75بالحق المدني عمر السنوسي إلى مبلغ 

درهم، و لفائدة المطالب بالحق المدني إبراهيم اشنيكري في شخص وليه  48000اعمارتي إلى مبلغ 

درهم وتحميل المستأنفين والمسؤول المدني يوسف بلال الصائر  28328،55ى مبلغ القانوني إل

 .الدعوى المدنية على النسبة، وإخراج المسميين إبراهيم عيادي وبوجمعة فرقافي من الدعوى

 :بهذا صدر القرار وتلي في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت الهيئة مكونة من 

 السيد محمد لحية رئيسا

 يد منير البصري مستشارا و مقرراالس

 السيد مصطفى علاوي مستشارا

 السيدة نوال الشجاع ممثلة للنيابة العامة

137



 السيد إدريس بوطيور كاتب الضبط

 كاتب الضبط

 الرئيس

 2025/2606/4431ملف جنحي سير عدد 

8 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  شغل حادثة تعريف

 

 عنيف بفعل فجأة الإنسان جسم يصيب الذي الحادث)  بأنها شغل حادثة المغربي الفقه عرف

 حالة المصلحة بصبغة يتسم أو شغل حادثة صبغة إما الحادث هذا يقتضي ،وقد( خارجي وبسبب

 الأخيرين هذين بين التمييز يوجب ما وهو المدرسية، الحوادث صبغة أو المصلحية، الحوادث

 .الدليل هذا موضوع صلب باعتبارها الشغل وحوادث

 قيامه أثناء الأجير تصيب التي الصحية والعوارض المهنية الحوادث كل تشمل الشغل فحادثة

 العمل عن يقعده عجزا بجسمه وتلحق القاهرة القوة بسبب كانت ولو حتى بمناسبته أو بعمله

 في والأجراء، والأعوان الرسميين غير الموظفين لها يتعرض ،وقد قدراته من ينقص أو نهائيا

 بحادثة» تسمى  لمهامهم مزاولتهم أثناء الرسميون الموظفون لها يتعرض التي الحوادث أن حين

 يذالتلم تلحق التي الجسدية الإصابات كل» وهي المدرسية الحوادث هناك أن كما «المصلحة

 عهدة في وجوده أثناء خارجي، وبسبب فجائي فعل عن الناتجة أو طرفه، من إرادي غير بفعل

 «.وغيرهم تعليم رجال من التعليمية للمؤسسة التربوية الأطر

 من مجموعة لها أفرد المشرع فإن الحوادث، باقي عن الشغل حادثة اختلاف وبيان ولتمييز

  .مقارنة منهجية وفق بيانها سيتم التي التشريعية المقتضيات

 تناول سيتم المدرسية أو بالمصلحة المتعلقة وتلك الشغل حادثة بين التمييز سبيل وعلى قبلا لكن،

 . مقتضب جد بشكل الأخيرتين هاتين

 مصلحة حادثة تعريف: أولا

 الرسميون والأعوان الموظفون لها يتعرض التي الحادثة أنها على مصلحة حادثة المشرع عرف

 العون فيه يوجد مكان بأي الأمر ويتعلق المكان، حيث من سواء عملهم، مزاولة بمناسبة وأ أثناء

 الذهاب فترات جميع ويشمل الزمان، حيث من ،أو)... بمهمة القيام( إدارته أمر على بناء

 .منه الرجوع أو العمل إلى التوجه إما يستوجبها التي والإياب
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 فبراير 24( 1377 شعبان 4 في الصادر 1.58.008 رقم الشريف الظهير من 45 للفصل وطبقا

 فإن وتتميمه، تغييره وقع حسبما العمومية، للوظيفة العام الأساسي النظام شأن في) 1958

 على قادرا يصير أن إلى عمله عن توقفه مدة خال أجرته مجموع يتقاضى الرسمي الموظف

 .التقاعد على ويحال العمل على قدرته بعدم نهائيا الاعتراف يتم أن إلى أو عمله استئناف

 الطبية الأتعاب إليها ينتمي التي الإدارة من يسترجع أن بحادثة، المصاب للموظف يحق كما

 التكاليف باسترجاع المتعلقة الطلبات تقدم حيث الحادثة، عن مباشرة المترتبة والمصاريف

 من 14 المادة ياتلمقتض طبقا وذلك الأداء، وتامة مفصا تحريرا محررة بفواتير مصحوبة

 بموجبه المحددة) (2000 ماي 10( 1421 صفر 6 في الصادر 2.99.1219 رقم المرسوم

 بالرخص والمتعلقة أعاه، إليه المشار  1.58.008 رقم الشريف الظهير مقتضيات تطبيق كيفية

 .(الولادة ورخصة صحية لأسباب

) 1971 ديسمبر 30( 1391 القعدة ذي 12 بتاريخ الصادر 71.011 رقم القانون نص وقد

 عجز الحادثة عن نتج إذا» أنه وتتميمه، تغييره وقع كما المدنية، المعاشات نظام بموجبه المحدث

 التي الأضرار عن تعويض في الحق لذويهم أو للموظفين يخول 25% يفوق أو يعادل بدني

 .دائم أو مؤقت زمانة معاش على الحصول واستحقوا لحقتهم،

 :التاليين الشرطين على الزمانة معاش في قالح اكتساب ويتوقف

 ؛25% عن الدائم البدني العجز نسبة تقل ألا يجب   

 أن الحالة هذه في وينبغي الإداري، العمل إلى الحادثة خلفته الذي العجز ينسب أن يجب  

 بين ةالرابط المسافة قطع أثناء أو ممارسته بمناسبة أو العمل ممارسة أثناء إما ناتجا العجز يكون

 العامة، المصلحة سبيل في بعمل قيامه حالة في وإما ،)وإيابا ذهابا( العمل ومكان الإقامة مقر

 أشخاص؛ عدة أو شخص إنقاذ لأجل بحياته مخاطرته عند وإما

 في الاستمرار على نهائية بصفة قادر غير الموظف يجعل عجز الإصابة عن نتج إذا  

 الحصول في الحق له ويكون إليه ينتمي الذي ظفينالمو سلك من الموظف حذف عمله مزاولة

 «.الزمانة معاش على

 تحديد صاحية وخاصة المصلحة حوادث ملفات في البت إسناد تم قد أنه إلى الإشارة، وتجدر

 من 29 الفصل في عليها المنصوص الإعفاء لجنة إلى الإداري للعمل الحادثة انتساب مدى

 .30/12/1971 في المؤرخ 011.71 القانون

 من 1997 ديسمبر 19 بتاريخ 2.97.351 رقم المرسوم لمقتضيات طبقا اللجنة هذه وتتألف

 :ذكرهم الآتي الأعضاء

 أو العمومية بالوظيفة المكلف الوزير  رئيسا؛ ممثله أو بالمالية المكلف الوزير  

 ممثل  ممثله؛ أو الصحي المجلس رئيس  الموظف؛ إليها ينتمي التي الإدارة ممثل  ممثله؛

 للتقاعد؛ المغربي الصندوق
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 اللجان حظيرة في والمستخدمين الموظفين ممثلي بين من الموظفين عن ممثلين   

 .الأعضاء المتساوية الإدارية

 تم الذي الإعفاء لجنة اجتماع تاريخ يلي الذي الشهر فاتح من ابتداء الزمانة معاش ويستحق هذا

  البت خاله

 

ترقية؛ آخر قرار من نسخة  الأصلية؛ بالمهمة الأمر وثيقة وأ الأصلي الزمن استعمال  

 الترسيم؛ قرار من نسخة  

 .الحالي الشخصي العنوان بيان مع الوطنية التعريف بطاقة من نسخة   

 :مصلحة حادثة ملف وتصفية تكوين مراحل 

 :المصاب للموظف بالنسبة

 به المتعلقة المعلومات حديدت عبر الموظف، طرف من بالحادثة التصريح مطبوع تعبئة تتم

 وكيفية وظروف ومكان وتاريخ ساعة عن وواضح مفصل بشكل والتصريح الحادثة وبظروف

 .الحادثة وقوع

 المطبوع سحب أقاربه لأحد يمكن المؤسسة، إلى الحضور من الموظف تمكن عدم حالة في

 .تعبئته تمام بعد مؤسسته إدارة إلى وإرجاعه

 :الحادثة وقوع مكان تصميم

 .الحادثة وقوع لمكان وتصميما مبسطا رسما المطبوع في المصاب الموظف يضع

 عليه أطلع عبارة مع الإدارة أو المؤسسة رئيس وخاتم باسم بالحادثة التصريح مطبوع ويختم

 .بتاريخ

 (  تلاميذ أو موظفون)  الحادثة شهود

 الوطنية تعريفه بطاقة ورقم وعنوانه الشاهد باسم الخاصة للمعلومات بتضمينه المطبوع يعبأ

 .الحادثة حول وشهادته

 

 البدني العجز نسبة تفوق أو تساوي التي الحالات في إلا التعويض يتم لا أنه إلى الإشارة، وتجدر

 .25% فيها

 :للوزارة بالنسبة

 بها تتوصل التي الحادثة وثائق بفحص المصلحة، حوادث ملفات بتدبير المختصة المصلحة تقوم

 :التالية الإجراءات اتخاذ قبل
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 لجميع واستيفائها الوثائق جميع توفر من التأكد بعد مصلحة، حادثة ملف فتح   

 الشروط؛

 تقرير على بناء العجز، نسبة تحديد قصد الصحي المجلس على الطبية الشواهد عرض  

 الموضوع؛ في رأي وتحرير الجالمع الطبيب وشهادة الإقليمية الطبية اللجنة

 أنظار على عرضه قصد للتقاعد المغربي الصندوق على الحادثة ملف إحالة   

 الإعفاء؛ لجنة

 الحادثة انتساب وإقرار الحادثة ملف في للبت المنعقد الإعفاء لجنة اجتماع حضور  

 عدمه؛ من الإداري للعمل

 الإعفاء؛ لجنة بقرار بالأمر المعني إخبار   

 رخصة قرار إنجاز قصد بالموضوع الأطر وتكوين البشرية الموارد مديرية بارإخ  

 :الحالات حسب وذلك للحادثة، تعرض الذي الموظف تغيبها التي المدة عن مرض،

الإداري؛ للعمل الحادثة انتساب اللجنة إقرار حالة في الأجرة بمجموع مرض رخصة  

 .الإداري للعمل الحادثة انتساب عدم اللجنة إقرار حالة في عادية مرض رخصة  

 المخول التعويض بصرف وذلك للتقاعد، المغربي الصندوق طرف من الحادثة ملف تصفية وتتم

 الموقع المرجع». الإعفاء لجنة طرف من المقررة العجز نسبة على بناء المصاب للموظف

 «العمومية بالوظيفة المكلفة للوزارة الرسمي

 سيةالمدر الحادثة تعريف: ثانيا

 أو طرفه، من إرادي غير بفعل التلميذ تلحق التي الجسدية الإصابات كل هي المدرسية الحوادث

 للمؤسسة التربوية الأطر عهدة في وجوده أثناء خارجي، وبسبب فجائي فعل عن الناتجة

 المسجلة للتلاميذ المدرسية الحادثة عن التعويض ويستحق. وغيرهم تعليم رجال من التعليمية

 بهذه المكلفين مراقبة تحت تواجدهم ،حين العمومية التعليمية بالمؤسسات بانتظام مأسماؤه

 المعينة الأماكن في المحلية السلطة لدى أسماؤهم المسجلة المتنقلة المدارس تلاميذ وكذا المهمة،

 الغرض؛ لهذا

 ؤوليةبمس لارتباطها نظرا الوظيفي المعيار زاوية من المدرسية الحوادث أهمية وتنبع هذا

 وتحت التعليمية المؤسسة داخل التلاميذ ضحيتها يكون التي الحوادث من عدد في الإدارة

 .المهمة بهذه للمكلفين الفعلية الحراسة

 26( 1361 شوال 16 في المؤرخ المدرسية بالحوادث المتعلق الظهير ينص الصدد، هذا في

 عن الناجمة المصاريف لجميع الدولة تحمل على وتتميمه، تغييره وقع حسبما) 1942 أكتوبر

 وجودهم أثناء العمومية المدرسية بالمؤسسات المسجلون التلاميذ لها يتعرض التي الحوادث

 .بالمهمة للمكلفين الفعلية الحراسة تحت
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 التلاميذ وأولياء لآباء يمكن ولا للممونين، أو الاستئنافية للمؤسسات المصاريف تؤدى بحيث

 .مباشرة أدائها حالة في استرجاعها
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 أو تعادل بعجز مدرسية، حادثة إثر على المصابين للتلاميذ إيراد يخول النص، هذا وبمقتضى

 إيراد للمصاب يمنح المدة هذه وبعد. سنوات خمس لمدة الإيراد هذا ويمنح. 10% نسبته تفوق

 .ونهائي دائم عجز من يعاني مازال أنه ثبت إذا نهائي

 طبقا وذلك المدنية، المسؤولية دعوى إقامة في الحق المصابين التلاميذ وأولياء لآباء ويبقى هذا

 .والعقود الالتزامات قانون لمقتضيات

 الضمان واتفاقية والرياضي المدرسي التأمين الوزارة أبرمت التلاميذ، صحة على وحفاظا

 المنصوص لتلك تكميلية اتضمان لإضافة وذلك للتأمين، شركات مع والرياضي المدرضي

 :أساسا تهم والتي ،1942 ظهير في عليها

 إلى سكناهم مقرات من التلميذ تنقل ليشمل المدرسية الحوادث تغطية مجال توسيع  

 التأمين، من والترفيهية والثقافية الرياضية الأنشطة مؤطري استفادة  المؤسسة،

 الطبية المصاريف باسترجاع وذلك الظروف أحسن في للمصابين العاج توفير  

 .مباشرة المصاريف هذه التأمين شركة بتحمل أو المدرسية الحوادث عن الناجمة والصيدلية

 إقامتهم مدة طيلة للمصابين يمنح الاستشفاء عن يومي تعويض تخصيص   

 .الاستئنافية بالمراكز

 شغل حادثة مفهوم18.12 رقم القانون 1963 فبراير 6 ظهير

  3الفصل

 3 المادة

 سببها كان كيفما حادثة، كل شغل حادثة تعتبر سببها كان كيفما الحادثة للشغل حادثة بمثابة تعتبر

 هذا أحكام من للمستفيد ضرر، عنها كل به القيام عند أو الشغل جراء من تصيب التي يترتب

 بأية يعمل أو أجيرا كان وفي كانت صفة بأية يعمل أو أجيرا كان سواء شخص سواء القانون،

 إما كان مؤاجرين عدة أو واحد مؤاجر لحساب إما كان محل أي محل أي وفي كانت تبعية صفة

 كان ولو بعده المبينة المقاولات رؤساء لحساب وإما وذلك مشغلين، عدة أو واحد مشغل لحساب

 ربحا، عليه تدر مهنة يزاول لا المؤاجر كانت ولو به، القيام عند أو الشغل بسبب أو بمناسبة

 عن ناجمة الحادثة هذه كانت ظروف كانت أو قاهرة قوة عن ناتجة الحادثة هذه ولو حتى وذلك

 قد الشغل أحوال في زادت أو القوة هذه مفعول في تسببت قد الشغل كانت أو قاهرة قوة حالة

 زادت للقواعد طبقا مؤمنه وأ المشغل أثبت إذا إلا خطورتها أو الطبيعية القوة مفعول في تسببت

 سببا كان المصاب مرض أن للقانون العامة المؤمن أو المؤاجر برهن إذا إلا اللهم خطورته في

 .الحادثة وقوع. للأمراض سهلة عرضة بالحادثة المصاب أن على في مباشرا

 لالشغ حادثة فيها تسببت نفسية أو جسدية إصابة كل القانون هذا مفهوم في بالضرر ويقصد

 .أحكامه من للمستفيد دائم أو مؤقت كلي، أو جزئي عجز عن وأسفرت

 شغل حادثة مفهوم18.12 رقم القانون 1963 فبراير 6 ظهير
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 المستجدات أهم

 وجود مع القانون هذا أحكام من للمستفيد ضرر عنها ترتب   التي الحادثة تلك هي شغل حادثة أن

 الأول المعيار: شغل حادثة بوجود للقول ارينمعي أقر قد المشرع يكون وبذلك التبعية، صفة

 الأجير يكون ،وأن المشابهة العقود باقي عن الشغل عقد لتميز وذلك التبعية، والثاني الضرر

 .العمل رب وتوجيه ورقابة إشراف تحت

 :الشغل حادثة تحقق شروط

 نفسيا؛ أو جسديا إما الضحية يصيب الذي ضررا تحدث أن  

 .مفاجئ لبشك الحادثة تقع أن  

 . بسببه أو الشغل أثناء الحادثة تقع أن  

 القانون بها جاء التي المستجدات أهم من الشغل حوادث عن الناتج النفسي الضرر ويعتبر

 .أعلاه مبين هو كما منه 3 بالمادة خصه والذي 18.12

 غلالش حادثة فيها تسببت نفسية أو جسدية إصابة كل القانون هذا مفهوم في بالضرر ويقصد

 .أحكامه من للمستفيد دائم أو مؤقت كلي، أو جزئي عجز عن وأسفرت

 الداخلي الضرر في يتمثل إذ المعنوي، الضرر صور من صورة النفسي، الضرر اعتبار ويمكن

 العضو استخدام إلى اضطر كلما نفسه في الضرر ذلك ويتجدد المصاب منه يعاني الذي

....( تشوه بتر، حروق،) مثل الاحق الضرر يكون كأن الشغل، حادثة جراء من مباشرة المصاب

 جراء عصبي لانهيار الأجير كتعرض جسدية، إصابة غير من الضرر هذا ينتج أن يمكن كما. 

 آثارا تركت مشينة واقعة حضوره أو مشغله من لكرامته مهينة عبارات أو نابي كام سماعه

 مكان مصدره يكون توترا، أو اكتئابا أو إرهاقا له سبب الذي العمل ضغط نتيجة أو عليه، نفسية

 ما لاعتبار الكفيلة الجهة هو القضاء يبقى والتي الحالات من ذلك غير إلى العمل أدوات أو العمل

 أن كما.  لا أم مهني مرض أو شغل حادثة صبغة يكتسي معنوي ضرر من الأجير له تعرض

 وتبعا ومهنته، وجنسه نهوس المصاب وشخصية الإصابة نوع باختلاف يختلف النفسي الضرر

 عرض إلى اللجوء بعد إلا تلقائيا تقدرها أن للمحكمة يمكن ولا نسبية تبقى تقديره فمسألة لذلك

 بعد يصدر لم الدليل هذا كتابة حد إلى أنه علما النسب، لتحديد طبية خبرة على المصاب الأجير

 الشغل حوادث ايابقض المكلف القاضي يمكن  لكي النقض، محكمة مستوى على قرار أي

 بالضرر الحكم إمكانية مدى كمعرفة معين، توجه اتخاذ في  به الاسترشاد المهنية والأمراض

 حقوق لذوي يمكن وهل بينهما، الجمع إمكانية أو دائم بدني عجز وجود عدم حالة في المعنوي

 إخضاع ةإمكاني ومدى الهالك؟ فقدان جراء من النفسي الضرر عن بالتعويض المطالبة الهالك

 كيفية حول ستطرح التي التساؤلات من ذلك غير إلى الضرر؟ تفاقم لمسطرة المعنوي الضرر

 لتلك حلـول بإيجاد كفيل القضائي فالعمل وبالتالي الضرر، من النوع هذا عن التعويض

 .مستقبلا التساؤلات
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 1928 عدد جتماعيالا الملف في 2021/ 05/ 26 بتاريخ صادر2 /576 عدد قرار

 )منشور غير( 2019/ 2/ 5/

 الطبية الخبرة تقرير وخاصة الملف وثائق إلى بالرجوع أنه حيثياته،  في جاء الذي

 حدد فإنه ابتدائيا بها المأمور الحضيكي المختار الدكتور الخبير طرف من المنجزة

 طبيب وهو مدققة بصفة الضحية على كشف أن بعد المائة في 25 في العجز نسبة

 أن كما الإصابة، نوعية في مختصا جعله الذي الضيء الشغل طب في مختص

 المجرى البحث بجلسة إليه المستمع الشاهد بواسطة الحادثة مادية أثبت قد المصاب

 القانونية اليمين أدائه بعد صرح الذي الفرقان بوجمعة بالمسمى الأمر ويتعلق استئنافيا

 بعد شغل لحادثة تعرض الأخير وأن بالضيعة النقض في المطلوب مع يشتغل أنه

 أنهم غير إخراجها آخرين أجراء مع حاول وأنه أذنه في دبور نوع من حشرة دخول

 الحادثة أن ذلك في معتبرا الخبرة تقرير على القرار اعتمد فحين ذلك، عليهم تعذر

 من أي يخرق ولم الكفاية فيه بما معلا يكون صمم عنها نتج شغل حادثة صبغة  تكتسي

 .بها المستدل المقتضيات

 1382 عدد الاجتماعي الملف في 2020/ 07/ 10 بتاريخ صادر 856/ 2 عدد قرار

 ) منشور غير(2018 /2/ 5/

 لا والتي وتقييمها الشهود شهادة تقدير سلطة لها الموضوع محكمة كانت لئن حيث

 المأمور البحث جلسة من تبين فقد التعليل، حيث من إلا عليها النقض لمحكمة سلطة

 أباري، ومحمد النيلي الهادي عبد الشاهدين إلى استمعت المحكمة أن استئنافيا بها

 حادثة مادية وثبوت الدعوى طرفي بين الشغل عاقة قيام شهادتهما من واستخلصت

 بها كتمس الذي النفي شهادة على الإثبات شهادة وقدمت العمل، وقت خال الشغل

 المستأنف عنده حضر 28/2014/6 بتاريخ بأنه الأول الشاهد صرح بحيث الطالب،

 النجدة منه طالبا) الإبهام( اليسرى يده أصبع مستوى على مصاب وهو المطلوب أي

 إلى الضحية لإيصال الأجرة سيارة على نادى الذي النيلي الله عبد أخيه إلى وأوصله

 المستأنف حضر أن حين إلى العمل محل يحرس اهدالش وبقي العاج، لتلقي المستشفى

 على لاطمئنان بالمستشفى الالتحاق المشغل فقرر وقع، بما وأخبره الطالب أي عليه

 التقديرية سلطتها أعملت قد المحكمة معه تكون مما) المطلوب( المستأنف صحة

 تقديم في حالترجي قواعد وطبقت الشاهدين مع البحث بجلسة أمامها راج ما إلى استنادا

 يعمل المطلوب بأن البحث بجلسة صرح الطالب أن ذلك عن فضا ً النافي، على المثبت

 مع الشغل عاقة الطالب نفي وأن لديه، عمله يمارس زال وما إليه احتاج كلما بالقطعة

 بين الشغل عاقة ثبوت أولا تفيد معطيات وهي السابقة، تصريحاته تفنده المطلوب
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 معلا قرارها ،فجاء العمل وقت خال الشغل حادثة مادية ثبوت وثانيا ً الدعوى، طرفي

 .كافيا ً تعليا

 /786 عدد الاجتماعي الملف في 2020 /06/ 24 بتاريخ صادر 372/ 2 عدد قرار

 )منشور غير( 2018 /2 /5

 أنه على تنص 02/06/1963 ظهير من 3 الفصل مقتضيات كانت لما إنه حيث لكن،

 أو الشغل جراء من تصيب التي سببها كان كيفما الحادثة شغل حادثة بمثابة تعتبر»

ا ً كان سواء شخص كل به القيام عند  كان محل أي وفي كانت صفة بأية يعمل أو أجير 

 بعده المبينة المقاولات رؤساء لحساب وإما مؤاجرين عدة أو واحد مؤاجر لحساب إما

 الحادثة هذه كانت ولو حتى وذلك ربحا ً هعلي تدر مهنة يزاول لا المؤاجر كان ولو

 الطبيعية القوة مفعول في تسببت قد المشغل أحوال وكانت قاهرة، قوة حالة عن ناجمة

 بالحادثة المصاب أن على المؤمن أو المؤاجر برهن إذا اللهم خطورته، في زادت أو

 إثر على للحادثة تعرض حينما النقض في المطلوب فإن ،«لأمراض سهلة عرضة

 لفائدة الواجهات إحدى بطاء يقوم كان لما السالم إحدى من سقوطه

 في المؤرخ القضائية الضابطة محضر من الثابت حسب الطالبة،

 تكون تبعيتها وتحت به المدونة المصرحين تصريحات خال ،ومن02/09/2008

 بمقتضيات ومشمولة مهنية صبغة وتكتسي العمل بمناسبة له حصلت التي الحادثة

 الطالبة لدى يشتغل كان المطلوب بكون للتمسك مجال ،ولا06/02/1963 ظهير

 أن بالحادثة المصاب في يشترط لم أعاه 3 الفصل أن اعتبار على عرضية، بصفة

 لما قرارها في المطعون والمحكمة رسمي، وبشكل مستمرة بصفة المشغل لدى يعمل

 الآثار ورتبت شغل ةحادث صبغة  تكتسي المطلوب لها تعرض التي الحادثة اعتبرت

 المقتضيات تخرق ولم أساس على قضاءها ركزت قد تكون ذلك، على القانونية

 .وسليما كافيا تعليا قرارها وعللت بها المحتج

 الاجتماعي الملف في 2020 /05 /02 بتاريخ صادر 140/ 2 عدد قرار

 ) منشور غير( 2018 /2 /5 /1381عدد

 إثر المنجز القضائية الضابطة بمحضر الطاعن تصريح من الثابت إن حيث لكن

 الشاحنة أن أوضح حيث ثابتة الشغل عاقة أن الهالك الضحية لها تعرض التي الحادثة

 أن إلا الزريف العمراني المسمى ملكية على كانت وإن الحادثة في سببا ً كانت التي

ا ً الطاعن  متنها ىعل الهالك وشغل الأخير هذا من استعارها فقد لها لاحتياجه ونظر 
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 حينما فيه المطعون القرار مصدرة والمحكمة درهم، 500 قدره أسبوعي أجر مقابل

 .سليم أساس على قرارها بنت قد تكون الطالب مع الشغل عاقة قيام إلى انتهت

 عدد الاجتماعي الملف في 2019 /11/ 27 بتاريخ صادر 2 /1337 عدد قرار

 ).منشور غير( 2019 /2/ 5/ 1994

 الموضوع، قضاة على معروضة هي كما الملف وثائق إلى بالرجوع إنه حيث لكن» 

 مورث وفاة أن تقريره في جاء الذي المنتدب الخبير تقرير الخصوص وعلى

 وتتجلى الحادث، وبين بينها سببية عاقة لها 23/10/2008 بتاريخ كانت المطلوبين

 القرار مصدرة المحكمة تكون مما الظهر على الاستلقاء عن الناتجة المضاعفات في

 ثابتة والوفاة الحادث بين السببية العاقة أن ذكر ما والحال اعتبرت التي فيه المطعون

 بالمرض مصابا كان الضحية أن يثبت لم أنه بدعوى شغل، حادث يعتبر الحادث وأن

 لأي خارقة ،غير صحيحا تطبيقا القانون طبقت قد تكون التنفس، ضيق أو القلب في

  ».الكفاية فيه بما قراراها وعللت ضىمقت

 965 عدد الاجتماعي الملف في 2019 /10 /30 بتاريخ صادر 2/ 1208 عدد قرار

 ).منشور غير( 2018 /2 /5/

 من 3 الفصل مقتضيات إلى بالرجوع أنه ذلك الطاعنة، به تمسكت لما خافا إنه لكن» 

 كيفما الحادثة للشغل دثةحا بمثابة تعتبر» أنه على تنص فإنها 06/02/1963 ظهير

 أجيرا كان سواء شخص كل به القيام عند أو الشغل جراء من تصيب التي سببها كان

 مؤاجرين عدة أو واحد مؤاجر لحساب إما كان محل أي وفي كانت صفة بأية يعمل أو

 عليه تدر مهنة يزاول لا المؤاجر كان ولو بعده المبنية المقاولات رؤساء لحساب وإما

 قد الشغل أحوال وكانت قاهرة قوة حالة عن ناجمة الحادثة هذه كانت لو لكوذ ربحا

 أو المؤاجر برهن إذا اللهم خطورته، في زادت أو الطبيعية القوة مفعول في تسببت

 أوراق من والثابت » للأمراض سهلة عرضة بالحادثة المصاب أن على المؤمن

 مدير طرف من 13/04/2010 بتاريخ المنجز البحري المحضر ومنها الملف

 الصيد باخرة ظهر على ميكانيكيا يعمل كان الهالك أن خاله من يشهد والذي المركب

 شاهداه الحق عبد وخداف أحيا أيت البحارين وأن ،832 -8 رقم السمالي المسماة

 وقعت الحادثة هذه وأن الحياة، عن تنم لا حالته وبأن بالباخرة، الآلات  بمكان يسقط

 وفاة اعتبرت لما فيه المطعون القرار مصدرة والمحكمة 12/04/2010 بتاريخ

 بمقتضيات التزمت قد تكون ذلك على القانونية الآثار ورتبت حادثة عن ناتجة الهالك

 أن على المؤمن أو المؤاجر إثبات عدم أمام سليما تعليا قرارها وعللت أعاه 3 الفصل

  ».للأمراض سهلة عرضة كان بالحادثة المصاب
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 1016 عدد الاجتماعي الملف في 2015 /02/ 18 بتاريخ صادر 461 عدد قرار

/5/ 1 /2013  

 عاقة انتفاء ـ العمل أثناء سقوطه إثر على المقاولة صاحب وفاة مقاولةـ مع تعاقد

 .شغل حادثة قيام عدم ـ الطرفين بين التبعية

 لم الذي الهالك الضحية وبين بينه الرابطة الشغل عاقة أنكر المطلوب أن ثبت لما»

 مقاولا كان وإنما مراقبته، أو إشرافه تحت يعمل أنه أو له تابعا أو معه مستخدما يكن

 لم وأنه العمال، من عددا تشغل مستقلة صغيرة مقاولة شكل على يشتغل الصباغة في

 الأشغال انجاز درجة لمراقبة رهيزو كان وإنما العمل، بمكان باستمرار يتواجد يكن

 عن تسبيقا وسلمه منزله صباغة أجل من معه تعاقد الهالك وأن مستخدميه، طرف من

 المنزل صاحب بين الاتفاق فإن الورثة، طرف من منازعة محل يكن لم ما وهو عمله،

 وجود على كافية حجة يشكل لا عمله عن تسبيقا وتسليمه منزله صباغة على والهالك

 قرارات بنشرة  منشور.( «الشغل حادثة قيام عنها يترتب ولا بينهما التبعية عاقة

 .)يليها وما 103 الصفحة 19 عدد الاجتماعية الغرفة النقض محكمة

 /5 /982 عدد الاجتماعي الملف في 2011 /05 /26 بتاريخ صادر 708 عدد قرار

 .عرضا ديةالعا الطريق عن ـالانحراف به مأذون سفر ـ طريق حادثة2010 /1

 نقابي، نشاط لحضور المدن إحدى في بالتنقل مشغله طرف من له المأذون الأجير»

 مفهوم بحسب تعتبر له الطارئة الحادثة فإن سير لحادثة الطريق أثناء تعرض والذي

 الذهاب مسافة في له وقعت أنها ذلك شغل، حادثة 06/02/1963 ظهير من 6 الفصل

 الطريق عن عرضا انحرافه أن علما الأصلي، قامتهإ ومحل الشغل محل بين والإياب

 بينه التبعية عاقة انفصام إلى يؤدي لا والاستجمام، الراحة من قسط لأخذ العادي،

 والأمراض الشغل حوادث مادة في القضائي الاجتهاد مؤلف المرجع«. مشغليه وبين

 .الثانية الطبعة العشري، بال للدكتور المهنية

 /1063 عدد الاجتماعي الملف في 2009 /08 /26 بتاريخ صادر 2858 عدد قرار

1/ 2008  

 بجميع نفيها أو إثباتها يمكن مادية واقعة الشغل بحادثة المقرونة الطريق حادثة إن

 .قانونا المقررة الإثبات وسائل

 تتحقق أن يتعين وإنما الشغلية، العاقة يفيد بما والإدلاء ذاتها، في الحادثة تكفي لا»

 الاجتهاد مؤلف المرجع). «..طريق بحادثة الحادثة لوصف لتشريعيةا الشروط
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 الطبعة العشري، بال للدكتور المهنية والأمراض الشغل حوادث مادة في القضائي

 ( الثانية

 /5 /393 عدد الاجتماعي الملف في 2009 /05/ 13 بتاريخ صادر 548 عدد قرار

1/ 2008  

 بمناسبة مشغله ملكية في ناقلة يسوق انك عندما للضحية الطارئة الطريق حادثة»

 الحادثة وقوع ادعاء مجرد المشغل مسؤولية لدفع يكفيه ولا شغل، حادثة تعتبر عمله

 هذا وأن المنقولة، السلع منه تنتقل كانت الذي الاعتيادي المكان عن يبعد مكان في

 ضاةق أمام ذلك إثبات عليه يتعين بل المشغل، إذن بدون الناقلة أخذ الأخير

 مراض وإلا الشغل حوادث مادة في القضائي الاجتهاد مؤلف المرجع «.الموضوع

 .الثانية الطبعة. العشري بال للدكتور المهنية

 /5 /120عدد الاجتماعي الملف في 2006 /05 /24 بتاريخ صادر 486 عدد قرار

 .شغل حادثة تعتبر الحادثة -العمارة مرآب -للعمل الذهاب مسافة -طريق حادثة 2006

 الأجزاء ضمن يدخل لا أي خاصا يكون أن يشترط السكن من جزء المرآب لاعتبار»

 مخول العمارة لمرآب المشترك الاستعمال كان ،ولما المشتركة الملكية تنظمه التي

 يمكن لا فإنه لساكنيها

 هذه لها تعرضت التي الحادثة وتعتبر الأجيرة، سكن من جزء بأنه القول هذه والحالة

 بين الفاصلة المسافة خال عملها مقر إلى التوجه بهدف مسكنها غادرت حين الأخيرة

 حوادث ظهير بحماية مشمولة طريق حادثة العمارة، ومرآب فيها تقيم التي الشقة عتبة

 المهنية والأمراض غلالش حوادث مادة في القضائي الاجتهاد مؤلف المرجع. «الشغل

 .الثانية الطبعة العشري بال للدكتور

 /1229 عدد الاجتماعي الملف في 2006 /03 /01 بتاريخ صادر 181 عدد قرار

5/ 1/ 2005  

 العمل أوقات في والتدخل التعليمات وإصدار والتوجيه الإشراف تقتضي التبعية عاقة»

 فإن لذلك وتبعا قائمة، التبعية اقةع اعتبار يمكن فا الاتفاق مجرد أما الضحية، نحو

 يشكل لا الأمتار عدد حسب أجره يؤدي منزل صباغة على المنزل صاحب اتفاق

 مؤلف المرجع. «شغل حادثة قيام عنها يترتب وما تبعية عاقة وجود على كافية قرينة

 العشري، بال للدكتور المهنية والأمراض الشغل حوادث مادة في القضائي الاجتهاد

 .الثانية ةالطبع
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 /5 /412 عدد الاجتماعي الملف في 2000 /09 /13 بتاريخ صادر 795 عدد قرار

1/ 2000  

 استحمامه وأثناء المشغل من بتكليف مراكش بمدينة مهمة في الأجير وجود إن»

. «شغل حادثة يعتبر الأيسر مرفقه في إصابته إلى أدى سقوط إلى تعرض بالفندق

 للدكتور المهنية والأمراض الشغل حوادث مادة في ئيالقضا الاجتهاد مؤلف المرجع

 .الثانية الطبعة. العشري بال

 عدد تحت الاجتماعي الملف في 1990 /09 /10 بتاريخ صادر 2065 عدد قرار

9570/ 89  

 الضحية به أصيب دموي نزيف عن ناتجة كانت ولو شغل حادثة تعتبر الحادثة إن» 

 ..« الأرض على سقوطه قبل

 .183 صفحة 1992 نونبر 46 العدد الأعلى المجلس قضاء جلةبم منشور
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